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الفصل االول 

 اطر ووقائع حول الطفولة في لبنان

 :مقدمة

ما هي السياسة التي تتبعها الدولة في لبنان بخصوص األطفال؟ وما هي صورة الطفل المرتسمة من خال هذه السياسة؟ في اي اتجاه تعمل 

الذهنية السياسية في ما يتعلق بالطفولة؟ أي طفل يجري الكام عنه؟ )طفل اي طبقة؟ أي فئة؟ أي عمر؟ أي أهلية؟ أي موقع؟( ومن 

 جانب آخر

   ً هل يجرى التعامل مع الطفل كفاعل سياسي يؤثر في السياسة ويوجهها أم كمتلق لنتائجها؟ يميل المرء للتفكير بأن الطفولة ال تحتل حيزا

ً   في الشأن السياسي. فالتعمق في ما يتم طرحه من قضايا ومسائل اجتماعية ال سيما تلك المتعلقة بالمرأة العربية يشي بسمة  كافيا

 .  ً بطريركية ما زالت مسيطرة على نحو كبير في رسم السياسات، على الرغم من انحسارها في الشأن العام اللبناني عموما

ومن استتباعات هذه السمة هي  تحكم  فكرة  »البالغ  الذكر«  بوصفه  العقل  المدبر  والقادر  في  حين  

 تستوى الفئات  األخرى  )النساء  ومن  ثم  االطفال(  في  مراتب  أدنى.  وللفور  يتأتى  لدى

 .الباحث انطباع بأن الحقل السياسي منفصل عن الحياة العامة، وانه متخلف عنها

إن الدراسات الجارية حول المجتمعات المتقدمة تشيرالى تغيركبيرفي النظرة الى الطفولة .فتطور المعارف التربوية التي طالت كل مراحل الحياة 

منذ تباشيرها، وتنوع اساليب الرعاية في الطفولة وازدياد الرفاه من جهة، ولكن من جهة اخرى انتشار الحروب وتوظيف 

األطفال فيها وتنامي حاالت االعتداء على الطفولة وعودة مشاهد مجاعة االطفال )مثال اليمن( كل ذلك أظهر ان السياسات المتبعة ال 

تجري في صالح االطفال وأن ثمة ضرورة العادة النظر بالمفاهيم السياسية نفسها .من هنا بدأ النظر الى االطفال كفئة لها حقوق وضرورة 

االخذ باالعتبار لواقع هذه الفئة واحتياجاتها ومصلحتها في صنع القرارات السياسية في الدول الغربية. ولقد تطور التفكير بالطفولة 

ً   للفعل االجتماعي، بل توجه الى  بحيث لم تعد موضوعا

ً   فيه. وترى سنا ناكاتا انه يجب التعامل مع االطفال بوصفهم وكاء سياسيين  جعلها فاعا مؤثرا
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 أي انه ال يكفي اعتبار االطفال موضوعا ً للسياسة بل )Kallio,لمصالحهم الخاصة(  .2009

 .يجب اعتبارهم ذاتا سياسية لها مصالح يجب ان تترجم في السياسات وعند اتخاذ القرار

هذا مع العلم بأنه ال يتفق الجميع على فكرة ان األطفال يمكن ان يكونوا فاعلين سياسيين .فالبعض يرى ان االطفال يجب ان يكونوا في منأى من 

السياسة، ويعيشوا في حقل اجتماعي غير مسيس، إلى حين اكتساب القدرات السياسية التي تخولهم االندراج في الشأن السياسي 

)2009,Kallio(  في حين يرى البعض اآلخر ان االطفال هم بالضرورة جزء من المجتمع ويقع عليهم عبء نتائج السياسات

 المتخذة، وسوف يكون من المناسب اخذ وجهة نظرهم في االعتبار. فاألطفال المحاربون، او االطفال الاجئون او االطفال المشاركون

 .في المظاهرات هم جزء من سياسة وإن كانت ترجمة هذه السياسة يقوم بها الكبار

 
 :السياسـي مقابل االجتماعي 1-

إن الباحث في لبنان ال يسعه سوى التأكيد على غلبة »السياسي« الذي يمثل عاقات السلطة في المجتمع، على  »االجتماعي  «الذي هو تعبير 

 عن بنية المجتمع في واقعها  البشري. إذ قلما

نقرأ في لبنان، عن مشروع سياسي ينبني على احتياج الفئات االجتماعية ممثلة بأشخاصها، فا النساء وال األطفال وال البيوت وال األسر وال 

المدارس وال العمال هي ما يشكل قاعدة للخطط التي تظهر في البيانات الحكومية. وهذه االخيرة تمتلئ عادة بقضايا عمومية ال تمس 

 مباشرة احتياجات الناس الفعلية )يجري الكام باألكثر عن السياسة الخارجية، والتوازن ما بين فئات

المجتمع، والسلم، والتضامن، والتعايش وغيرها من القضايا.( مثل هذا التوجه، يزيح األطفال 

اوسع قليا )طائفية او اثنية او  بطبيعة الحال من مركزالنظرليتحولوا الى تابعين لحلقات االسر المنغلقة على نفسها، والتي تساق الى االنضواء في دوائر

من خالها في الشأن السياسي العام. وبالتالي فثمة حواجزعديدة تقف ما بين  عرفية او عشائرية( لتظهر

 .الطفل القابع في قلب االسرة وخطط الحكومة المعبرة عن التوجه السياسي

ً   أكبرفي رسم السياسة الوطنية من شأنه أن يرفع من مصاف الطفل  ،إن اعطاء »االجتماعي« وزنا

فيتحول، ليس الى فاعل سياسي بالمعنى المباشر للكملة وإنما الى »فاعل اجتماعي مؤثر.« 

تنشئة منخال لألطفال، السياسي التمكين من   ً نوعا يتطلب االتجاه هذا في التحول فإن  وبالطبع

اجتماعية تأخذ مثل هذا التوجه باعتبارها )في البيت وفي االسرة وفي المؤسسات الرديفة.( إن البيئة اليومية المؤلفة من البيت، المدرسة، الحضانات، 

 الجيرة، النقل العام، مراكز التسلية

ونشاطات اللهو، الساحات العامة، الحدائق العامة...الخ هي سياق مشترك للفعل السياسي. وبالتالي فإن وجود األطفال في هذه 

 المساحات االجتماعية هو بذاته وجود سياسي وإن لم يتم التعبير عنه بشكل مباشر. ذلك ان فكرة »السياسي« في المجتمع اللبناني ما زالت اقرب الى
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 فكرة »السلطة« منها الى »الخدمة العامة« او »االدارة.« وكلما ارتبطت السياسة بالسلطة كلما

تم اخراج األطفال من حقلها بسبب انعدام سلطتهم .وثمة دعوة اليوم في ما تقوم 

ً   من خال الحمات وانواع الضغط المختلفة الى ادراج قضايا الناس المباشرة في رسم السياسات، أي  به الجماعات المختلفة في المجتمع حاليا

 توسيع معنى االجتماعي وبالتالي توسيع معنى السياسي )أو باألحرى تضييقه(! حتى يتكيف اكثر مع دور

السياسي. لقد  االطفال

اعطت اتفاقية حقوق الطفل الجانب االجتماعي الشأن االهم، فنادت بحق االطفال في 

كل ما يمس ما تعتبر انه  هذه االتفاقية تحفظت على على وقعت التى المجتمعاتالعربية ان وناحظ والتقريرالذاتي. والحماية الرعاية

حق االسرة )ممثلة بالجماعة الدينية او االثنية( في تملك االطفال. وجرت االمور بحيث تم الحفاظ على االطفال ضمن نطاق مسيج. أما في لبنان فكانت 

ً   ولكن على ارض الواقع ناحظ ان االطفال لم يتغير واقعهم  المصادقة تامة بدون اي تحفظ نظريا

تلقي بظالها وهيمنتها عليهم. وإذا ما تطلعنا على ما  واستمرت االسر

يجري من اعان حول سياسة الطفولة يمكننا استخاص المنحى الذي تعمل فيه دوائر السياسة الوطنية المتعلقة بالطفولة في لبنان، فثمة 

 منحيان بارزان هما منحى الطفولة على ارض الواقع االجتماعي ومن عناوينه الهشاشة، االستغال، البراءة. ومنحى الطفولة

كأنهم آباء يأخذون  على مسرح السياسة وعناوينه المسؤولية، الحماية، المشاركة، الرعاية، الحضانة. يتصرف أهل السلطة

القرارات عن االبناء، مدفوعوين الى ذلك بحس الحماية ألبناء غير راشدين وال يعرفون مصلحة انفسهم  بسبب الهشاشة. ويتحكم 

هذا التوجه بكل المناحي السياسية القائمة .من خدمات وتقديمات ورعاية ووو...الخ وذلك في االسرة وفي المدرسة وفي كافة شؤون 

 المجتمع بحيث تحافظ على التبعية وعدم االستقال واستمرار

االحتياج الى الطاعة والوالء وعدم مناقشة ما تقوم به السلطات )البالغة، الراشدة، العارفة(. إن السياسة القائمة تنطلق من فكرة ان المواطنين الصغار )كما 

 االكبر سنا ً (ال يستطيعون تدبير شؤونهم، ويجب ان يكون هناك وكاء يترجمون ما يراه السياسيون في هذا الشأن الى ممارسات

 .من شأنها تسييج الحقل العام

 
 :جوانب في معاش الطفولة 2-

 وإذا كان لــكل مجتمــع مفهومــه عــن األطفــال .وإذا كان مفهــوم الطفولــة بذاتــه هــو مفهــوم

 حديــث فــي الغــرب كمــا اشــار فيليــب آريــس الــى ذلــك، فكيــف هــو حــال الطفولــة فــي لبنــان؟

ــدود الســلطة المعطــاة لألطفــال؟  مــا هــي ح
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أ-عمر الطفولة :

على صعيد اللغة واالختصاصات األكاديمية المتنوعة يشيع استخدام مصطلح »الطفل« للداللة على الفئة العمرية الصغيرة. ولكن ثمة تعبير 

ً   هو »الحدث« ونعتقد ان هذا الشيوع يعود الى االستخدام القانوني لهذا التعبير، وإن كنا ال نعدم استعماالت له في ميادين  شائع بقوة أيضا

اجتماعية أخرى مثل علم النفس االجتماعي حيث يجري استخدام »جنوح االحداث« مقابا لمصطلح عمر المراهقة. وفي تتبع لتطور 

تحت 13 وبين 13  عمريتين فئتين لألحداثالى تصنيف لحظ كان العثماني، استخدام هذا المصطلح، نذكر أنه »في ظل قانون العقوبات

 و15 سنة

 .)ابو جودة (.2007كما يشيع استخدام مصطلح القاصرلمن لم يبلغوا الثمانية  عشرة من عمرهم

الفتية او الفتيات. من الواضح ان ثمة  كما قد يحار المرء لجهة المقصود من عمر

ً   في تعيين عمر الطفولة. ولكن بما ان لبنان قد تبنى ادبيات االمم المتحدة التي تضع سن الرشد كحد للطفولة. فحسب اتفاقية  اضطرابا

 حقوق الطفل كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره هوطفل. ويستتبع ذلك حقوق وواجبات للبالغين بدءا من الثامنة عشرة

)انتخاب ومشاركة في العملية الديمقراطية(. إن التزام لبنان باتفاقية حقوق 

الطفل، يجعله يرضخ لهذا التعريف الذي ينص على ان الطفل هو من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ولكنه رضوخ شكلي اكثرمما هو فعلي وليس 

التشريعات الصادرة بشأن االطفال ال تتفق على هذا  بعض أن مثا فناحظ المختلفة. السياسية في االجراءات ينعكس وال قاعدة ملزمة

الحد العمري. فإذا كان العمل والزواج هما حدان لتحمل المسؤولية واستحقاق االستقالية، نرى ان الدولة اللبنانية ال تعتمد مثل 

كما نراها ال تتورع عن تسجيل زواجات بين افراد من اعمار  هذا التصور، فتسمح في تشريعاتها بعمل االفراد من عمرالخمسة عشرة سنة،

ً   ما تعطى المسؤولية لذكور العائلة وهم ما زالوا تحت سن الرشد الرسمي تحت حجة ان هذا  ً   عن الثمانية عشرة سنة، وكثيرا تقل كثيرا

في قضايا احوال أسرية تخالف فيها توجه تلك  للقضاء تدخا   ً ً   بأننا بتنا نشهد حديثا شأن قوانين االحوال الشخصية التي ال تتدخل فيها. علما

القوانين )القاضي فوزي خميس.( كما ان سن االنتخاب يرتفع عن حد سن الرشد، كما لو ان فعل االنتخاب اكثرخطورة من فعل الزواج او 

 العمل. وإن دلت هذه المؤشرات على شيء فعلى

ان العمركما يرى اليه العقل السياسي هو غيرالعمرفي المنظور االجتماعي. وأبلغ مثال على اضطراب مفهوم الطفولة 

 العنف قانون نقاش معرض في 2011 عام في 1المشتركة النيابية اللجان عن المنبثقة الفرعية اللجان جلسات محضراحدى في يرد ما الخطيرة وانعكاساته

ضد النساء، إذ ان قانون 422 يشمل القاصرين، والمشكلة االساسية ان ثمة قاصرات متزوجات، وإحدى هؤالء النساء هي تحت سن 16 سنة 

 وتتعرض للتحرش الجنسي من قبل عم زوجها، إن قانون االحداث لم يستطع اتخاذ قرار حماية ألنه ال يستطيع ان يأخذها من زوجها

 لاو عمللا لاو جاوزلا لا نذإ .ناشز انها اساس على بها ويطالب الشرعية المحكمة الى اللجوء بإمكانة الذي

 وه ماف .ةللطفول ةدحدم لماوع يه تاسنولا ددع لاو بتخانلاا

النيابي 1 المجلس رئاسة من بإذن إال للجمهور  محاضرغيرمتاحة
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الطفولة إذن؟ إن عدم معرفة الجواب يدل على التشتت والغموض وغياب الجهد لتوضيح  عمر

 .االسس التي تنطلق منها السياسة الرسمية المتعلقة باالطفال

ب-عدد األطفال في لبنان: 

ً   الــى مســح المعطيــات اإلحصائيــة للســكان والمســاكن (1996)، يقــدر عــدد االطفــال )دون 18 سـنة( بحوالـي مليـون  اســتنادا

ومئـة الـف طفـل، يشـكلون حوالـي %35.6 مـن اجمالـي السـكان المقيميـن. يظهـرالجـدول التالـي تـوزع االطفـال حسـب 

 الفئـات العمريـة الثاثيـة %) مـن العـدد

 (:االجمالــي لمــن هــم دون 18 ســنة
 

 العمر بالسنوات %

12.8 2 - 0 

16.8 5 - 3 

17.2 8 - 6 

17.5 11 - 9 

18.1 14 -12 

17.6 17 - 15 

 مجموع 100

 جدول رقم -1 مسح السكان والمساكن 1996

ً  . مع العلم بأن التغير يتسـارع في بنية  ً   نسـبيا يشـير هـذا الجـدول الـى ان المجتمـع اللبنانـي مـا زال فتيـا ً نوعـا ً مـا ، ومـا زال عـدد االطفـال فيـه كبيرا

 تكوين الهرم السـكاني، وأن نسـبة االطفال

زواج و التراجع في إنجـاب األطفال  .الصغـار آخـذة باالنخفـاض المضطـرد بسـبب تأخرسـن الـ

 
 :ج-مكانة الطفل االجتماعية

اـ ً فـي االسـرة، وهـو مـا زال يعتبـر لـب مسـؤوليتها  .تـدل المؤشـرات علـى ان للطفـل موقعـا ً مركزي

ً  (، ويظهـر جليـا ً ان المـرأة األم تتمتـع  ً   ونوعا ال بـل مـن الماحـظ بـأن حقـوق االسـرة تتخطـى وتزيد عـن حقـوق الزوجين/الكوبل )كمـا

باعتـراف اجتماعـي اكبرمما تتمتع بـه المرأة الزوجة.كذلك الحـال بالنسـبة الـى الـزوج األب وإن كان بنسـبة أقـل بسـبب امتيـازات ذكوريـة يتمتـع 

 بهـا

الرجـل باسـتقاليه عـن وضعه األسـري. هـذا الموقـع 

لـوكية اجتماعيـة، أكثـر مـن كونه  رز أكثـركغطـاء ألنظمـة س المركـزي الرمـزي للطفـل فـي االسـرة، ال يوازيـه بالمقابـل حجـم االهتمـام المعطـى لـه. إنـه يبـ

محـددا ً لها. ويسـاهم في هـذا األمـر، القـوة التـي تتمتـع بهـا السـلطات االجتماعيـة التـي تتركـب منهـا الدولـة فـي لبنـان وعلـى األخـص سـلطة المذاهـب 

صاحيات القرار بشـأن األحوال الشـخصية وفـي لبهـا يكمـن موقـع االطفـال أنفسـهم. وحين تشـرع الدولة فإنها تأخـذ  الدينيـة. فهذه األخيـرة تحتكر

 باعتبارها

ل السياسـي  األول عـن األسـرة والطفل  .السـلطة  الدينيـة بوصفهـا  الوكيـ
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 :اشكالية الطفولةكشأن اجتماعي سياسي 3-

إن المدى الذي تأخذه استقالية الطفل يتعلق بما تقبله السلطة الدينية. وبالتالي فإن الدولة تأتي لتترجم هذا المدى ضمن سياسة معينة. 

ولكن هذا الواقع يخلف تعقيدات جمة، فاندراج الدولة ضمن سياق عالمي، وااللتزام بالمواثيق الدولية، يرتب على النظام السياسي 

 ان يعالج

جهة أخرى. والسؤال هو كيف يمكن ترجمة مصلحة  من والعالمي جهة من الديني السياقين هذين بين التناقضما عن التوتراتالناجمة

ً   في المجتمع اللبناني حيث تتعدد المرجعيات الدينية؟ وبالتالي فإن  الطفل الفضلى على ضوء ما تمليه توجهات السلطة الدينية، خصوصا

 الخطر

االجتماعي واالنفتاح الثقافي  دائم وحقيقي دائما ً في تذويب فكرة مصلحة الطفل الفضلى، واضفاء الغموض عليها .إلى ذلك فإن التطور

سياق معولم من عناوينه التعليم والهجرة وهيمنة وسائل االتصال االجتماعي، وانعكاس هذا الواقع على  وحتمية االندراجفي

 تصورات األفراد فيما يتعلق بالطفولة، مفهوما ً ومصلحة وسلوكا ، يشير هو ايضا ً من جانب آخر الى نوع من

 .التوترات المفاهيمية ال بد وان تعكس نفسها في السياسات الحكومية

إن السياسة الوطنية يفترض ان تكون ترجمة لمصالح مكونات المجتمع في لحظة معينة .فأين هي مصلحة الطفل ضمن هذه المكونات؟ كيف تتمثل؟ وهل 

 يمكن االستدالل من عناصر السياسة الوطنية  )واالجراءات  والبرامج والتشريعات( تصورا ً معينا حول الطفولة في المجتمع

اللبناني؟ 

 والسؤال األساسي الذي يوجه هذه الدراسة هو طالما ان األطفال هم في عهدة اسرهم، وهؤالء

هم في عهدة طوائفهم، وهذه األخيرة تسيج نفسها بأسوار تمنع التدخل في شؤونها األساسية، فما هي، والحال هذه، مداخل الدولة، في سياستها 

الوطنية، للوصول الى مواطنيها الصغار؟ وما هي استراتيجيات تدخلها، وإلى اي مدى تنشأ التوترات ما بين تدخل الدولة وتدخل 

 الجماعات

األهلية؟ ومن 

المسلم به أن الدولة تمارس، بطبيعة الحال، وبما هي السلطة الناظمة لشؤون المجتمع والمواطنين، دورا ً هاما ، مكشوفا ً او مستورا ، في تسييرشؤون 

 المواطنين، وأنها تمارس نوعا ً من التوجيه لمسارات المواطنة فيها، والطفولة تندرج حكما ً ضمن هذه المسارات. ولكن ما هي

 معالم هذه الممارسة؟

 
 :مداخل السياسة الوطنية للطفولة 4-

هنـاك ثاثـة مداخـل اساسـية لدراسـة السياسـة الوطنيـة للدولـة، اوال مـن خـال النصـوص التي تسـنها، والتـي تطـال بصـورة مباشـرة او غيـر مباشـرة 

ً   مـن خـال االسـترتيجيات  األطفـال، ثانيـا

ً   مـن خـال التشـريعات  .التـي تضعهـا وثالثـا

مع
جت
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حثا

البا
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 فكيـف يتمثـل تدخـل الدولـة اللبنانيـة علـى هـذه الصعـد الثاثـة )النصـوص واالسـتراتيجيات

والتشـريعات(؟ ومـا هـي االسـتراتيجية ة الوطنيـة لامسـاك بخيـوط هـذه المداخـل الثاثـة؟ هـذان السـؤال يشـيران الـى افتـراض ضمنـي بـأن 

رة ولديها اسـتراتيجية معينة يمكن توضيحهـا. وهـو افتـراض يخالـف فكـرة ان الدولـة مغيبـة وأن اطـراف المجتمع هـم المتحكمون بالحيـاة  الدولة مؤثـ

تـمرار وعلـى   )resilient( االجتماعيـة. ويلتقـي مـع رؤيـة تنظـر الـى الدولـة اللبنانيـة باعتبارهـا دولـة مطواعـة والدليـل علـى ذلـك  قدرتهـا علـى االس

 افسـاح المجـال امـام الممسـكين

ه  بالسـلطة ألن يمارسـوا دور دولـة الظـل فيسـندونها ويمنعونهـا السـقوط )معـوض، (2016 درس جميـل معـوض فـي  اطروحتـ

وراه )معـوض (2016 كيفيـة تمثـل الدولـة فـي  للدكتـ

التصـورات، وبيـن تناقـض هـذه التصـورات الـذي يظهـر عقـم اطـاق صفـة الضعـف او الغيـاب. وفـي الدراسـة الحاليـة سـوف نـدرس 

ممارسـات السـلطة الرسـمية نفسـها، مـن خـال نصوصهـا واجراءاتهـا وتشـريعاتها، وسـنحاول ان نستشـف عناويـن هـذا الـدور للدولـة بـدون 

 النظـر فـي

 .مآلـه، وبـدون االعتبـار المكانيـة تحويـره نتيجـة الضغـوط االجتماعيـة

 :وفي اطار هذا السعي، سوف ننظر في ما يأتي

 :اوال : الطفل في السياسة العامة )النصوص(، وكيفية تمثلها

وزاري  في النص التأسيسي للدولة، أي الدستور، ومدى وعيه ألهمية الطفولة .فـي رؤيـة المجلـس النيابـي والمجلـس الـ

 لتبيـان موقـع الطفولـة فـي الفعـل الرسـمي

 .المباشـر

ثانيا ً :الطفل في السياسات الوزارية )االجراءات( وسـنتوقف عنـد السياسـات 

الوزاريـة- التـي تعبـر عـن االسـتراتيجات- ذات الصلـة المباشـرة بالطفولـة وهـي: السياسـة الصحيـة، السياسـة التربويـة والسياسـة االجتماعيـة. لنـرى من ثم 

 اذا

ؤرة واحـدة لتشـكل سياسـة وطنيـة للطفولـة  .مـا كانـت تتجمـع هـذه السياسـات الوزاريـة فـي بـ

ً  : الطفل في التشريعات وسـنرى مـا  ثالثا

هـي التشـريعات التـي تبنتهـا الدولـة فـي موضـوع الطفولـة فـي مسـتويين، علـى المسـتوى الدولـي مـن خـال االتفاقيـات الدوليـة التـي صادقـت عليهـا، 

 او مـن خـال القوانيـن

يـم التـي   انتجتهـا  .والمراس
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الفصل الثاني 

 الطفل في السياسة العامة

 :الطفل في الدستور اللبناني 1-

ال ذكر للطفل او الطفولة في الدستور اللبناني. ويوحي نص الدستور بأنه وضع من قبل ذهن يرى الناس مجموعة بالغين ال جنس لهم وال عمر. 

الفقرة الوحيدة التي يرد فيها ما يوحي بالوعي لمتغير العمر هو في المادة 21 من الباب الثاني بعنوان السلطات حيث يرد »لكل لبناني بلغ من 

العمر احدى عشرين سنة كاملة حق في ان يكون ناخبا ً...« اي، أن واضع الدستور، اضطر في هذه الحالة تحديدا ، للنظر في احتمال 

 وجود االطفال وقرر منعهم من

المشاركة في االنتخاب. في باقي 

النصوص، ترد كلمة الشعب، وكلمتي اللبناني واللبنانيين، بدون تمييز من ناحية العمر. ففي مقدمة الدستور البند )ج ( يرد » لبنان جمهورية 

ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة االجتماعية والمساواة في الحقوق 

والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. «ويفهم من هذا النص ان المواطنين هم البالغون حكما ، اذ ال يمكن التفكير بالمساواة 

 في الحقوق والواجبات بين الصغار والكبار »دون تمايز.« وبالتالي فإن األطفال اللبنانيين يخرجون في

النص الدستوري المؤسس للكيان اللبناني من حيز المواطنة، وذلك من خال تغييبهم. ويرد في الفصل الثاني بعنوان »في اللبنانيين وحقوقهم 

وواجباتهم » في المادة السابعة منه أن  »كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات 

العامة دونما فرق بينهم« . وبنفس المعنى فإن واضع الدستور ينظر الى اللبنانيين باعتبارهم بالغين فقط، يتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق 

بينهم. وبالتالي فإن األطفال بذاتهم ال يعتبرون لبنانيين بسبب عدم تحملهم الفرائض والواجبات العامة مثلهم مثل غيرهم، او في افضل االحوال يعتبرون 

 لبنانيين بصورة غير

مباشرة من خال الحاقهم بالبالغين التابعين لهم. إذن يمكن للمرء ان يستنتج ان 

 الطفل في لبنان ليس لبنانيا ً وليس مواطنا ً بشكلكامل، طالما لم

يتحمل الفرائض والواجبات العامة .ولكن ربما 

 فكرواضع الدستور باالطفال من خال زوايا نظرأخرى )الوالدية، او الوصاية أو ما شابه
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ً   من هذه الفكرة  من اوصاف تتضمن حكما فكرة الطفولة( فهل هذا صحيح؟ نقرأ الدستور انطاقا

 : فنجد في المقدمة ما يلي

المادة 9  -

»حرية االعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض اإلجال لله تعالى تحترم جميع األديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر 

ً   لألهلين على اختاف مللهم احترام نظام  الدينية تحت حمايتها على أن ال يكون في ذلك إخال في النظام العام وهي تضمن أيضا

الدينية«. تبرز  والمصالح

كلمة األهلين في سياق هذه المادة. وهي ترد مرة واحدة ال تتكرر. فالدستور لم يستعمل هنا ال كلمة اللبنانيين وال كلمة المواطنين وال كلمة 

الشعب، وكان باالمكان استعمال اي منها على السواء لو اراد ان يعطي معنى العمومية. في الواقع تشير كلمة األهلين هنا الى األسر والعوائل التي 

 ةفكر ىلا تشير ةفقرلا ههذ تنكا مالو .ةلطفولا دعبً   اهمعنا في حكما تتضمن

ً   لوجود االطفال فجعلهم ملحقين بأهلهم الذين  االديان والمذاهب فإن واضع الدستوركان مدركا

 اعتبرهم مسؤولين عن التربية الدينية ألبنائهم وليس على الدولة اللبنانية إال ان تكفل حماية

 .هذه الحرية وفرض النظام العام

إذن يحضر األطفال هنا بقوة )وإن بشكل غير مباشر(. إنهم سبب نعت العموم ب»األهلين« وهم الموضوع األساسي لهذه الفقرة. ولكنها، 

ً  ، تعيد التأكيد من جهة أخرى  علىاقصاءاألطفالمنحيزالمواطنة.إنهماليستحقونأن يذكروا بأنفسهم، وإنما يتمثلون  اي هذه الفقرة تحديدا

 .بواسطة أهلهم المواطنين اللبنانيين الذين يتحملون الفرائض والواجبات العامة

المادة :10  -

المذاهب ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي اآلداب أو يتعرض لكرامة أحد األديان أو  »التعليم حر

 وال يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسيرفي ذلك وفاقا ً

لألنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية. «ال يتكلم الدستور عن المتعلمين )الذين 

بأغلبيتهم هم من االطفال(، وإنما يتكلم عن التعليم نفسه الموجه لهوالء. فيضع لهذا التعليم قواعد وانظمة ويترك الحرية هنا ليس لألهلين، بما ان 

الموضوعيتخطىدورهم المباشر، وإنما الى الطوائفالتيهي الوجه اآلخر»لألهلين«لكي تقوم بما يريدونه في ما يتخطى حيزهم المباشر. أي ان الطوائف هنا 

 تمثل األهل ) وكثيرا ً ما تستخدم

 «.عبارة العائات الروحية للداللة على الطوائف( وهي تتحمل مسؤولية تعليم اطفال »أهاليها

ً   هم اطفال الطوائف وليسوا مواطنين او لبنانيين بمعنى مباشر. ولكن الدستور هنا ال يجعل الدولة تتنصل من كل  وبالتالي يكون األطفال هنا ايضا

واجباتها تجاه هوالء الذين يتلقون التعليم )اي االطفال( بل يضع على عاتقها تأمين المعارف العمومية التي تراها مائمة. وسوف ناحظ 

 الحقا ً ان هذه المعارف العمومية تؤمن ملمحا ً خاصا ً للطفل بما هو مواطن )انظرالفصل المتعلق

 . (بالسياسة التربوية
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المادة :14 » 

للمنزل حرمة وال يسوغ الحد الدخول إليه إال في األحوال والطرق المبينة في القانون.« ومن المعلوم ان المنزل هو المكان األول لألطفال )تليه 

 المدرسة(، وبالتالي يمكن قراءة هذه الفقرة على اعتبار ان األطفال ينضوون داخل منازلهم ولألهل السلطة األولى عليهم وليس ألحد التدخل

باب التشريعات( هذه هي المواد  الخاص إال في احوال خاصة ومحددة ) انظر في هذا الحيز

الواردة في الدستور التي تشير الى األطفال بشكل غير مباشر. وناحظ هنا ان االشارة تتسم بالخجل والمواربة الشديدة. فا يذكر 

ملحقين باالهل  االطفال ً  .( ويعتبر ضيقة )سنفصلها الحقا ً   عليهم إال في نواح ً   مباشرا األطفال باالسم، وال يعطي الدستور للدولة حقا

كما ال يتوجب على الدولة ازاءهم  وبالطائفة من خال مدارسها الخاصة المكفولة حريتها، وال تقع عليهم اية مسؤولية اجتماعية محددة

 اال واجبات االحاطة العامة عن بعد، وتأمين الشروط المائمة لكي

تقوم األسروالطوائف بدورها التربوي ازاءهم. فهل هذا شأن الدساتير في 

العالم العربي ام ان لبنان لديه وضعية خاصة؟ لإلجابة على هذا السؤال قمنا بمقارنة الدستور اللبناني مع دساتير اخرى، مثال الدستور 

 المصري والدستور

 التونسي، والحظنا ان الطفل يذكر بصراحة في هذين القانونين، كما تذكر فئات المجتمع

المختلفة )األمهات، ذوو االحتياجات الخاصة، العمال...الخ (أما نص الدستور اللبناني فيغفل تفاصيل كثيرة ويبدو مختصرا ً بشكل واضح بالنسبة الى هذين 

الدستورين )الدستور اللبناني يتألف من مائة وبندين في حين يتألف الدستور التونسي من 148 بندا ً بينما يتألف الدستور المصري من 247 بندا ً( مما يعكس 

 ربما تهربا ً من االفصاح لدى الدولة )نعود الى فكرة الغموض

التي الحظناها سابقا ً (وقد يكون 

ً  ، وإنما اتى كنتيجة طبيعية لكون واضعي الدستور  ً   بذاته او واعيا هذا االبتعاد عن ذكر فئة األطفال ليس عما مقصودا

)وتعدياته في الطائف( هم ذكور/آباء من مواليد ما قبل الثاثينات واالربعينات )في حين ان الدستورين المصري والتونسي 

ً  ( وبالتالي هم  وضعا حديثا

بعيدون عن عالم االطفال الذيكان حتى وقت قريب محصورا ً تقليديا ً ضمن مسؤولية النساء؟ فماذا لو شاركت النساء في كتابة الدستور، او شارك فيه 

 أشخاص من عمر اقل، هل كان موقع

الطفولة فيه اكبروأكثرحضورا ؟ كثيرة هي المؤشرات 

بلدانها، ومنها افغانستان، واالرجنتين وبوليفيا  التي تدل على أن الجواب نعم. فلقد شاركت النساء في عدد من الدول في صياغة او تعديل دساتير

 والبوسنة والهرتزوغ واالكوادور ومصر والعراق وموزامبيق وجنوب افريقيا وكينيا وتاياند، وتونس وزيمامبوي

,iKNOWPolitics( )2014  اورد دستور ولقد كان لهذه المشاركة اثر واضح في إظهار الطفل في خطاب الدستور. ففي مصر

كان 2014 ً   للطفل، وضمن حقوقه بشكل أوضح وأوفى مما  تعريفا

عليه في دستور 2012، فنص على حقه في الجنسية سواء ولد الطفل ألب مصري او ألم مصرية، وفي النسب، وفي التعليم، وفي الرعاية 

 الصحية واالجتماعية، وحماية األطفال من االتجار بهم
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 واستغالهم في مجاالت العمل سواء في ذلك المشروعة أو غير المشروعة، وكذا حمايتهم من

كل أشكال العنف ومنع تعرضهم للخطر)الشاذلي، .(2014 إذن في لبنان من 

بأن غياب النساء عن المشاركة في وضع الدستور وتعدياته في الطائف يمكن ان يكون قد اضاع فرصة تحسين وضع األطفال  المشروع التفكير

للنظام السياسي الذي هو  الطائفي بالطابع وثيق بشكل يربتط لبنان في السياسي الشأن عن وغيابالنساء )كما النساء (كفئات كاملة المواطنة.

ذو منحى ذكوري تقليدي. إذن توصد الدولة األبواب المطلة مباشرة على االطفال، وتلقي بمسؤولية تنشئتهم على أهلهم ومن ثم طوائفهم. ومن 

 هنا تبدأ معالم السياسة

 .الوطنية المتعلقة بالطفولة باالرتسام وتظهرعناوين االبوية والطائفية بشكل واضح

 
 :الطفل في بيانات المجلس النيابي

إن االهتمـام الرسـمي بالطفولـة )ونقصـد بالرسـمي هنـا ذلـك المتعلـق بالدولـة( هـو امـرحديـث. إذ قـام مجلـس النـواب باسـتحداث لجنـة المـرأة 

 والطفـل عـام 1994 »مـن اجـل مراجعـة

التشـريعات وتطويرهـا لتصـب فـي مصلحـة الطفـل الفضلـى، وذلـك علـى ضـوء ملفـات كاملـة، تتضمـن اقتراحـات مشـاريع إلقرارهـا بقوانيـن، يقدمهـا 

 القطاع األهلي )تجمـع الهيئات من اجل

اـ فـي المجلـس النيابـي« )كيـروز، (.2008 بلـغ عمـر هـذه اللجنـة حتـى اليـوم 22 سـنة . حقـوق الطفـل فـي لبنـان (مـن اجـل اقراره

ولقـد تنـاوب علـى رئاسـتها كل مـن نايلـة معـوض ومـن ثـم جيلبـرت زويـن. ومـن الواضـح مـن تسـمية اللجنـة انهـا ال تقتصـر علـى الطفـل بـل تضـم فـي 

ررات جلسـات هـذه اللجنـة إلـى سـتين اجتماعـا ً علـى مـدى 17 عامـا ً مـا بيـن 54) منهـا عقـدت بيـن 9 كانـون  مسـؤوليتها قضايـا المـرأة . تشـير مقـ

 االول 2000 وحتـى 29 تشـرين االول 2013

وسـتة اجتماعـات فـي عـام (2017 اي بمعـدل تقريبـي ثاثـة اجتماعـات ونصـف فـي السـنة. ومـع ماحظـة ان وتيـرة هـذه 

االجتماعـات كانـت أسـرع فـي زمـن رئاسـة معـوض، إذ بلـغ عـدد االجتماعـات 38 اجتماعـا ً علـى مـدى خمـس سـنوات ممـا يعنـي 

اكثـر مـن سـبع اجتماعـات فـي السـنة. امـا فـي الفتـرة الاحقـة، وهـي الفتـرة التـي تلـت إغتيـال رئيـس الحكومـة الرئيـس رفيـق الحريـري، فـإن العمـل 

التشـريعي بشـكل عـام تباطـأ الـى درجـة كبيـرة ما يشـير الـى جمود مسـار الدولـة لفتـرة طويلـة. وثـم وبسـبب تعثـر الحيـاة السياسـية ياحـظ انعـدام 

االجتماعـات مـا بيـن 2013 و2017، لتعـود وتيرتهـا للتصاعـد فـي سـنة 2017 . ولكـن وبشـكل عـام فـإن عـدد االجتماعـات الضئيـل يـدل 

 علـى ضعـف العمـل التشـريعي عمومـا ً فـي مـا يتعلق بقضايـا الطفولة

)والمـرأة كذلـك(. أي 

لجنـة المـرأة والطفل وكمـا  مجـال يسـتحوذ اكثـر علـى الهـم التشـريعي، مجـال الطفـل ام المـرأة؟ فـي نظرة الـى مواضيع االجتماعـات التـي بحثتهـا

 وردت على موقع مجلـس النواب، ناحظ

 :ان المواضيـع التـي بحثـت هـي التاليـة نزوال بحسـب االهمية
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 تزويج   القاصرات-

 .حماية االحداث-

 .اطفال الشوارع-

 .تعرض االطفال للعنف والتحرش الجنسي-

 .عمل االطفال ورفع سن العمالة-

 رفع السن الجزائية من 7 الى .14-

 .التقارير الوطنية حول اوضاع االطفال-

 .قانون الزامية التعليم-

 .منع االتجار باالشخاص-

 .اثار الحرب االسرائيلية على االطفال والنساء-

 .الكوتا النسائية-

 .قانون حماية النساء من العنف االسري-

 .إعطاء الجنسية ألطفال االم اللبنانية المتزوجة من أجنبي-

رفع اجازة األمومة من 7 الى 10 اسابيع. -فتح دور -

 الحضانة وشروطها

متفرقات )مناقشة خطة النهوض بالطفولة، متابعة القوانين على ضوء القوانين الدولية..الخ( ومـع أنـه مـن الصعـب فصـل شـؤون األطفـال عـن -

شـؤون امهاتهـم، ولكـن يظهـر جليـا ً ان جـل االهتمـام ينصـب علـى األطفـال وليـس علـى النسـاء. ولكـن بالمقابـل ياحـظ المـرء ضآلـة عـدد 

رى اي متابعـة لشـأنه. وفـي الواقـع اطلعنـا، بعـد الحصـول  اجتمـاع غيـر أنـه لـم يناقـش ولـم يـر النـور وال نـ

علـى إذن خـاص مـن رئاسـة المجلـس، علـى محاضرجلسـات اللجنـة  الفرعيـة، وقـد الحظنـا ان موضـوع قانـون العنـف  األسـري قـد اسـتغرق 

 جلسـات عديـدة

ً   طويـا، وتـم اسـتضافة العديـد مـن الخبـراء ومـن المعنييـن بالموضـوع مـن المجتمـع  ووقتـا

راءة المحاضـر مـدى تنافـر اآلراء واالجتهـادات فـي المسـائل التـي تتعلـق باالسـرة، بحيـث  المدنـي واألهلـي ومـن الجهـاز القضائـي واالمنـي. ويتبـدى مـن قـ

 ان الوصـول الـى قواسـم مشتـركة

يتطلـب الكثيـر مـن الجهـد والصبـر والعمـل التسـووي .ويـرد فـي معـرض نقـاش هـذا 

تـنكرة لفكـرة أنـه يمكـن »للمـرأة  القانـون، الكثيـر مـن التعليقـات التـي تظهـر مواقـف السياسـيين انفسـهم مـن القوانيـن. فنقـرأ تعليقـا ً لممثلـة إحـدى الجمعيـات مس

ان تنسـب األوالد الـى عائلتهـا وهـذا فـي غايـة الخطورة«، فاألسـرة »ليسـت في حال من العزلة...هـي جـزء ال يتجـزأ مـن النسـيج االجتماعـي 

 والعائلـي والعشـائري والدينـي والمذهبـي
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وحتـى المناطقـي.« وفـي رأي آخـر ألحـد النـواب المشـاركين يـرد أن »التفكيـر الغربـي قائـم علـى مفهـوم االسـرة إنمـا الدولـة مـكان االسـرة. 

 في مجتمعنا الشـرقي مسـألة العائلة هي مسـألة

أساسـية عنـد كافـة الطوائـف وفـي سـائر المناطـق اللبنانيـة دون اسـتثناء. «إذن إن حصـر شـؤون الطفـل )والمـرأة( ضمـن 

 األسـرة هـو توجـه مبدئـي ولـه جـذور وامتـدادات عقائديـة. إن الطفـل فـي مثـل هـذا التوجـه ليـس مواطنـا ، وإنمـا هـو تابـع لألسـرة. وهـذه األخيرة

 .تمثـل  مصلحتـه   الفضلـى

 :الطفل في بيانات المجلس الوزاري

هل اهتمت الوزارات المتعاقبة على لبنان بموضوع الطفل؟ لقد مر على لبنان حتى اليوم اربع 

وسبعون حكومة )كما يظهر من الموقع االلكتروني لمجلس الوزراء(.وصدر البيان الوزاري األولعن الحكومة التي رأسهارياضالصلح عام 44/43، 

 أما البيان

فلحكومة الرئيس سعد الحريري الحالية  .الوزاري األخير

ً   لموضوع الطفولة ً   تاما ً   تقريبا  ،إن مراجعتنا نصوص البيانات الوزارية كلها جعلتنا ناحظ غيابا

 .إذ ترد كلمة طفل وأطفال وطفولة حوالي العشر مرات على مدى عمر المجالس الوزارية كلها

ً   على فئة منهم )االطفال العاملون مثا( او ً   حين ترد كلمة طفل فيكون االهتمام منصبا  وعموما

 على جانب متعلق بحياتهم )الصحة مثا(، وقد يذكر ضمن الفئات المهمشة )مع المعوقين

ً   بشكل ضئيل( تتضمن فكرة الطفولة مثل النشء  مثا.( ويمكن ان ترد مصطلحات أخرى )أيضا

 .والناشئة مثا وهي ترد في اطار تربية النشء

بالمقابل ال يغيب الهم التربوي عن االغلبية الساحقة لبيانات مجالس الوزراء. فتعميم التعليم 

الناحية التربوية، وكيفية تأمين تكافؤ الفرص والجودة فيها. مما  على المجالس.هناكتشديد يبدوشغاشاغالمختلفهذه ونوعيته والزاميته االبتدائي

 يعني ان النظرة األساسية لألطفال هي في اعتبارهم تاميذ في مدارس، تقوم الدولة برعايتها. كذلك ياحظ انتباه قوي للرياضة التي

ً  . اما األوالد داخل  ً   لكونها تتم ضمن اطار مدرسي اوال واساسا تذكرفي العديد من البيانات الوزارية، ايضا

ً   في أذهان  االسر، فا يظهر اي اهتمام خاص بهم. اذ ان كلمة االسرة بمعنى الخلية االجتماعية التي تضم  االطفال ال ترد مطلقا

واضعي هذه البيانات. فإذا ذكرت كلمة اسرة او عائلة فإنما لتشير الى المجموعات )الطائفية (في المجتمع. وبذلك فإن االسرة متروكة لنفسها 

 ولرعاية طوائفها. وال تأتي البيانات الوزارية على ذكر اي مسعى لتكفل أفراد

االسرة برعايتها. وغياب 

 جماعة االسرة وجماعة االطفال من البيانات الوزارية يثير االستغراب، خصوصا ً وأن

 البيان في هي ةأالمر فيها ركذتً   ةمر لاو) البيانات عن ايطو غاب يالذ ،امث ةأالمر عوضمو

 الوزاري األول الذي وضعه الرئيس رياض الصلح، ثم يغيب ليعود فيتتالى هذا الذكر مع

 (.الرئيس رفيق الحريري من عام 2000 والى اآلن
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فهل يعقل ان فئة األطفال التي تمثل أكثرمن ثلث سكان لبنان، ال تحصل على اهتمام من قبل الحكومات الوزارية المتعاقبة؟ في الواقع، إن البيانات الوزارية، 

 مثلها مثل الدستور، تنتبه الى القضايا العامة، اكثرمما تنظرفي شؤون الفئات الحاملة لهذه القضايا. فينصب النظرعلى

الصحة، التربية، االقتصاد... والى ما هناك من قضايا تهم المجتمع كافة .وكخاصة اولية للسياسة العامة التي 

تنتهجها الدولة اللبنانية حيال االطفال يمكن القول بأن عنوانها  االبرز هو رفع  اليد .األطفال هم في عهدة األهل واألهل في عهدة الطوائف، 

 والدولة

على ما يظهر تضطر الى الدخول اليهم من خال الطوائف الممسكة باقفال ابوابها. هذا الواقع يخالف التوجهات الحديثة التي 

 انتجتها الجهود الدولية من خال اتفاقية حقوق

الطفل ودفعت باتجاه النظر الى االطفال باعتبارهم وكاء اجتماعيين لديهم حقوق وواجبات، ونقلت بذلك النظر الى الطفل بوصفه عضوا ً في اسر، الى 

 رؤيته بذاته ككائن مستقل. إذن، ما زال لبنان، على الرغم من مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل، واعانه الدائم على التمسك

بالعهود الدولية، إال انه على ارض الواقع، ما زال بعيدا ً عن تطبيق فحوى هذه التوجهات .فيأخذ منها ما ال يتناقض مع توجهات البنى التقليدية 

 المحلية، وال يسعى الى اختراق تلك

البنى او تغيير منظومة القيم السائدة فيها .وقد يكون االستنتاج االهم من 

هذا العرض للسياسة العامة هو نهج الدولة المعتمد القائم على التلقي والتبعية أكثر منه التوجيه والتأثير. والمثير ان هذا التلقي يجري من خال 

 توجههين متعارضين بالكامل، اولهما البنى التقليدية )عائات وطوائف( وثانيهما الجهود الدولية. ما

 .يعني  صعوبة صياغة رؤية موحدة ومتجانسة حول الطفولة في لبنان
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الفصل الثالث: 

 الطفل والسياسات الوزارية

 :تمهيد

الوزارات هي الهيئات الرسمية االجرائية، والتي من خال برامجها واجراءاتها يفترض انها تترجم السياسة العامة للدولة 

 اللبنانية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: في غياب رؤية موحدة

للسياسة العامة،كيف تضع الوزارات خططها؟ وهل ثمة معاييرتلتزم بها في سياساتها؟ وسنستعرض في ما يأتي الوزارات التي هي على تماس 

 مباشر مع المواطنين، ويشكل االطفال

 .جزءا ً اساسيا ً من جمهورها

 
 :وزارة الصحة1-

تأخذ وزارة الصحة على عاتقها االهتمام باالمور الصحية للمواطنين. وهي لذلك تضع برامج وتقترح قوانين وتراقب. وفي طبيعة 

عمل وزارة الصحة االهتمام بالفئات االجتماعية بحسب احتياجاتها، وبالتالي فإن التصنيف الفئوي هنا )نساء، رجال، اطفال، مراهقون، كبار 

 السن( يبدو

اساسيا ً .ومن 

 البديهي والحال هذه ان تكون ثمة  برامج تطال االطفال مباشرة او بشكل غير مباشر .علما

ً   في آن واحد.  ً   وكبارا بأن مواضيع الصحة متشابكة وفي نهاية األمر تطال افراد المجتمع صغارا

االنجاب  في إن أطفالهم على والنفسية الجسدية وتنعكسصحتهم أهل نفسه اآلن في هم فالكبار

التي اليوم المواضيع المطروحة أهم وسنتوقفعند .  ً الحقا ألطفالهم يقدمونها التي العناية في  او

 .تطال الطفل تحديدا ً وبشكل مباشرفي السياسة الصحية الرسمية في لبنان

في موقع وزارة الصحة نجد عدة منافذ ننظر من خالها الى  ما يتعلق مباشرة  بالطفل. في نافذة الوقاية، ال وجود لمواضيع متعلقة 

بالطفل. في نافذة الرعاية الصحية، يتبين أنها تضم شبكة برامج تشتمل على البرنامج الوطني للتحصين وبرنامج دمج خدمات األمراض غير 

االنتقالية ومرصد وفيات األمهات والرضع وبرنامج دمج تشخيص وعاج سوء التغذية وبرنامج الصحة النفسية وبرنامج صحة األم والطفل 

 وبرنامج دعم التكامل في تقديم الخدمات

  ً  األساسية لتلبية الحاجات. ومن الواضح ان الجوانب التي لها عاقة باالطفال تنحصر تحديدا

 :في العناوين التالية وهي تتضمن تعريفا ً بجوانبه ومساره
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البرنامج الوطني للتحصين: كان 

الهدف األساسي من إطاق برنامج التحصين الشامل عام 1987 هو ضمان حق كل طفل بالتحصين والحماية من األمراض التي تتوفر لها 

لقاحات فعالة ومأمونة على األراضي اللبنانية )بما فيها التجمعات غير النظامية والمناطق المفتقرة للخدمات الصحية المناسبة(، وألي طبقة إجتماعية انتمى، 

ومهما كان وعي أهله. فهذه عقبات يمكن تخطيها بتأمين اللقاح في كل  مرافق  الرعاية الصحية واإلجتماعية، العامة  واألهلية، وبالتنسيق مع القطاع 

 الخاص، وعبر

التوعية المستمرة لألهل للقيام بواجبهم نحو أبنائهم، والوصول إليهم حين تدعو الحاجة. وتوفر وزارة الصحة العامة اللقاحات األساسية مجانا ً لجميع 

 األطفال )من عمر صفر حتى عمر

سنة( في كافة المراكز الصحية و المستوصفات في مختلف المناطق اللبنانية. وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات  18

 ومن خال التنسيق المباشر بين طبيب

  ً  ،القضاء والمخاتير ومأموري النفوس بتحديد األطفال المستهدفين في برنامج التلقيح إسميا

 .مما ادى إلى زيادة التغطية التلقيحية لتقارب المئة بالمئة في الكثير من األقضية

 :أهداف البرنامج الحالية

 .رفع مستوى التحصين الروتيني باللقاحات األساسية إلى ما فوق %95 على صعيد القضاء 1-

-2   ً  الحفاظ على لبنان خال من شلل األطفال مع استمرار نزوح الاجئين الى لبنان وتمهيدا

 .الستئصال المرض من المنطقة والعالم

 القضاء على الحصبة والحصبة االلمانية بنهاية العام .2020 3-

 
 :مرصد وفيات االمهات والرضع

 تم  إنشاء  مرصد  وفيات  األمهات  والرضع  في  عام  2009  بدعم  من  التعاون  اإليطالي

ووزارة الصحة العامة من خال برنامج صحة األم و الطفل في لبنان. ومن مهامه: - متابعة آلية اإلباغ اإللزامية مع 

 المستشفيات بما يتعلق بوفيات األمهات والرضع والتشوهات

 .الخلقية

 .إستام باغات عن وفيات األمهات والرضع-

إباغ لجنة مرصد وفيات األمهات والرضع بجميع حاالت الوفاة عند ورودها. وتنبئ معلومات وزارة -

 .الصحةنفسه
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عند االطفال  :برنامجتشخيصوعالجسوء التغذية

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اليونيسف مبادرة »دمج متابعة نمو األطفال، تشخيص وعاج سوء التغذية الحاد 

ضمن خدمات الرعاية األولية« بهدف متابعة النمو وكيفية تشخيص وعاج سوء التغذية عند األطفال ما دون الخمس سنوات في 

 المراكز الصحية. وقد شمل ذلك، تدريب أطباء وعاملين صحيين من   217 مركز رعاية صحية أولية على كيفية

ً   منهم على عاج حاالت سوء التغذية المشخصة  .تشخيص سوء التغذية، وتم تدريب 57 مركزا

 
 :صحة األم والطفل

أ-الرضاعةالطبيعية :يجري 

العمل في وزارة الصحة على تعميم الرضاعة الطبيعية من خال تبني القانون2008/47 حول »تنظيم تسويق منتجات تغذية 

الرضيع والوليد ووسائلها )وأدواتها«.(  وفي مراجعة المصادر المتعلقة بالموضوع، يتبين ان الدعوة هي لحصرية الرضاعة 

 الطبيعية حتى عمر ستة

السنتين مع ادخال الطعام تدريجيا. وتقوم وزارة الصحة باطاق حمات توعية  كتغذية مثالية حتى عمر اشهر، وللتأكيد على أهميتها

سنوية بمشاركة جمعيات المجتمع المدني لزيادة حول الوعيبأهمية الرضاعةالطبيعيةوالتدريبعلىممارستها.ويندرجالعملعلىتشجيع الرضاعة الطبيعية 

 في إطار برنامج المستشفيات صديقة لألطفال، حيث يمنع تعميم االعانات

ً  ن الرضاعة  إذ منتجاب الحليب المصنعة. ويجري تدريب االمهات وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية. ولكن الدراسات تشير الى »إ

الطبيعية في لبنان هي ما دون التوصيات العالمية، أن نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية هي األعلى %40) ( من عمر صفر إلى شهر واحد 

وتنخفض إلى %2 ما بين سن األربعة إلى الخمسة أشهر . كما أن نسبة أربعين بالماية من الرضع في لبنان يتناولون الحليب المصنع باإلضافة 

وباالجمال فإن %15 فقط  )Akik,Ghatta,El-Jardali,. )إلى حليب األم خال الشهر األول من الحياة 2015

 حسب االحصاءات الوطنية من النساء

 .يقمن برضاعة طبيعية حصرية في اول ستة اشهرمن العمر

 وتفاجئ هذه االرقام القارئ، فهل هي تعني عدم »وعي« النساء بأهمية الرضاعة الطبيعية؟

على الوعي والمعرفة ال  الحصول ولكن مع نسبة تعلم عالية لدى الفتيات في لبنان ومع الحمات الوطنية التي تجريها الوزارة، فإن

التي تبني سياستها عليها. وعلى ما  االسس ً   في االهدافاو االجراءاتالتي تتبناها الوزارة، وفي مليا يستدعي النظر مما المنال. يبدوصعب

ً   الى اساليب التدخل في الوالدة،  يبدو، فإن النساء االمهاتتملناكثرالىاستخداماساليبمتنوعةفي الرضاعة، منها الحليب االصطناعي. مثلما يملن ايضا

كانت ثمة سياسة معينة متبعة في  من حيث تعيين وقتها واستخدام التقنيات الحديثة فيها، واختيار الوالدة القيصرية. وال نستطيع ان نعرف ما اذا

التي تتبع. وتشيرمثل هذه األمور الى عدم جدية  الخاصفي القرارات ولكل امرأة، رأيهم مستشفى ولكل طبيب لكل ان إذ المجال. هذا

 التعاطي الرسمي مع امور االنجاب والرضاعة، وترك أمرها
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ً   ينطفئ اثره بمجرد  ً   اعاميا على عاتق االشخاص المعنيين انفسهن. وإذا ما جرت حمات، فهي اقرب ألن تكون برنامجا

انتهائه. هذه الوجهة، تنسجم مع السلوك السياسي الرسمي المتعلق باالطفال على وجه االجمال، حيث ال يجري التعامل معهم من زاوية 

 مسؤولية الدولة الفعلية

 .إزاءهم، إنما بوصفها »هيئة «مساعدة، اكثرمنكونها مقررة او موجهة

 
السجلالصحي :

نأنيحصلعلىسجلصحي لبنا دفي  مقر نونقا بجبمو كلذو يدلتولا تادياعو تمستشفيالا وزارةالصحةعلى زعمنقبلً   يو مجاني يحقلكلطفليول

055  سجل ديجد ينلبنا طفل لكل يعتمد » هً  نأ على نونقالا اهذ من ىلولأا ةدمالا تصن حيث 6919/7/42 خيربتا ردصالا

 ىعير لمن وأ لهلأل منه نسخة عطىتو ، صحيلا سجللبا طفللا بصحة ةيللعنا تاداشرلإا بيكت قفير . «هتدلاو عند صخا صحي

ً   حول اإلهتمام بالطفل واإلعتناء بصحته منذ الوالدة حتى  الطفل ويهتم بنموه. يحتوي هذا الكتيب على معلومات هامة جدا

المراهقة.كما أن في هذا الكتيب معلومات وتوضيحات تساعد القارىء على فهم أعمق لمضمون السجل الصحي. وعلى المستشفى 

 تعبئة

ً  . ولكن هذا  اإلستمارة الخاصة بالمواليد الجدد إلكترونيا

 السجل ال يوفر التأمين الصحي، إنه فقط للتوعية. وثمة بيانات تشير الى ان اكثر

 ،من نصف اللبنانيين غير مضمونين، وهناك اطفال يموتون على ابواب المستشفيات )جنوبية

ط،ابش 2015(.  

 
الحضانة :إن 

الجهة المسؤولة عن الحضانات في لبنان هي وزارة الصحة )!(. ولقد اصدرت هذه الجهة مرسوما في 23 آب  2010 يحمل  الرقم 

 يعرف  دور الحضانة بأنها »مؤسسات للرعاية  ،4876

المتكاملة تستقبل االطفال من عمر40 يوما ولغاية 3 سنواتكاملة )حتى بداية االربع سنوات(، وتعمل على تلبية حاجاتهم ومتطلباتهم من خال 

ً   موفرة لهم البيئة الصحية السليمة والتنشئة التربوية الازمة ضمن ً   واجتماعيا ً   ونفسيا  رعايتهم واالهتمام بهم وتنمية شخصيتهم جسديا

 «ساعات محددة من النهار تحدد بقرار انشاء الدار

 
عدد دور الحضانة: إن 

 عـدد الحضانـات المرخصـة تبعـا ً لمصـادر وزارة الصحـة وتوزعهـا علـى المناطـق حتـى عـام

 :هـي علـى الشـكل التالـي 2015

 
 المحافظة بيروت البقاع جبل لبنان الشمال الجنوب المجموع

 المجموع 38 26 196 33 21 314

 جدول رقم -2عدد الحضانات المرخصة بحسب المحافظة
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ً   ومراقبة.(  والماحظ ضآلة عدد الحضانات المرخصة. ما يشير الى ضعف الجهود المبذولة على الصعيد الرسمي )إشرافا

هذا المجال  الىضعف تشير وعلى الرغم من توقعنا بوجود عدد اكبر من هذه الحضانات غير المرخصة، إال ان الوقائع

الجهود المبذولة وضعف ً   في لبنان،  عموما

من اجل تحسينه .إن عدم 

توفر حضانات مراقبة من حيث النوعية، وحصول العديد من المآسي في بعض الحضانات، ادى الى جعل الكثير من االمهات يرعين بأنفسهن 

ً   في هذا ً   كبيرا  أطفالهن خصوصا ً في السنة االولى من العمر، مع االستعانة بالدعم االسري بشكل ملحوظ، فيأخذ االجداد دورا

ناحية  من المجال، اضافة الى وجود المساعدات المنزليات. ولكن

بسبب اشتراطبعضالمدارسمستوى معين من المعرفة لدى االطفال الصغار قبل الدخول الى  الحضانات، على اليوم الطلب ثانية، يزداد

الروضة. ونعتقد ان وراء ذلك أسباب استبعادية اكثر منها معرفية فعا، اذ من المفترض ان الروضات وظيفتها االولى هي مساعدة 

كان السبب،  االطفال على التكيف، فما هو السبب الذي يمنعها من استقبال اطفال لم يدخلوا الى الحضانة اال محاولة حصرعدد المقبولين؟ ومهما

الى زيادة الطلب من جهة على الروضاتبحيثتلجأ الىتحديد المقبولينكمايعني ايضا ً تزايد الحاجةالىالحضاناتوالى يشير  فإن االمر

بذل جهود كبرى من قبل وزارة الصحة على صعيد االشراف والرقابة. هذه هي بشكل عام الخدمات 

 التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين الصغار. وهي بشكل عام

الصغار قصصاألطفال العديد اهتمام رسميكاف.ونسمع وجود بالضعفوتشيرالىعدم  تتسم

ً   على عدم وجود اسرة كافية وضعف العناية  الذين ماتوا على ابواب المستشفيات، وزيادة ارتفاع االصوات احتجاجا

الصحية. وعلى الرغم من العديد من االيجابيات التي يتسم بها القطاع الصحي في لبنان فإن ثمة من يعتقد ضرورة بذل المزيد من الجهود 

 ذلك أن »توفير الرعاية الصحية قوة شرعنة جبارة، حيث توفر قدرة على خلق نظام باتريمونالي قوي، أي نظام يتم فيه

 ،التعامل مع الدولة كإمتداد طبيعي للعائلة«. )بطاح، (2017 وبهذا المعنى فإن الدولة تخسر

ً   وفاعلية  .بعدم تأمينها الخدمات الصحية للمواطنين، سلطة وحضورا

 :وزارة التربية 2-

ــا والتغنـي بهـا، وردت فـي البنـد العاشـر  ــرة ترداده ــن لكث ــان اللبنانيي ــي أذه ــهورة ف ــة المش ــذه الجمل ــر. ه ــان ح ــي لبن ــم ف إن التعلي

مـن الدسـتور اللبنانـي الـذي نـص علـى أن » التعليـم حـر مـا لـم يخـل بالنظـام العـام أو ينافـي اآلداب أو يتعـرض لكرامـة أحـد 

ــة انشــاء مدارســها الخاصــة، علــى أن تســير فــي  األديـان أو المذاهـب وال يمكــن أن تمــس حقــوق الطوائــف مــن جه

لبنان بوجود قطاعين  ــا الدولــة فــي شــأن المعــارف العموميــة« يتميز ً   لألنظمــة العامــة التــي تصدره ذلــك وفاقــا

رسمي وخاص يتنافسان على استقطاب التاميذ. ولقد تبادل هذان القطاعان المواقع، بحيث تخلف القطاع الرسمي الذيكان في ما 

 مضى يحتل المرتبة األولى من
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حيث نسبة عدد التاميذ فيه، وصار اليوم يستوعب ما يقارب ثلث التاميذ. والعاقة ما بين هذين القطاعين شائكة ومتشعبة. فالقطاع 

على االجيال القادمة  الرسمي يفترض به ان يمثل سياسة الدولة التربوية الرسمية وأن يسعى الستيعات مجمل االطفال، لما في ذلك من تأثير

ً   في مشروع الدولة. غير ان مجرى األمور لم يدفع بهذا االتجاه. فالقطاع  بحيث تكون أكثر انخراطا

الخاص، التابع للمجتمع بكافة فئاته المدنية واالهلية والطائفية، دافع عن نفسه بشراسة، واستقطب التاميذ من كافة الطبقات، 

ً   ألبناء  الغنية منها والفقيرة. مستخدما طرائق وتوجهات تتفاوت ما بين أرقى األساليب التربوية الحديثة خصوصا

ً   من جهة وأكثر يسرا األكثر  األسر

ً   من جهة أخرى. إن األسباب عديدة لغلبة القطاع  الطرق تقليدية من حيث تاؤمها مع رغبات الطوائف واالهل األقل تعلما

الخاص. وهذه الغلبة بذاتها يمكن ان تكون عنوان السياسة التربوية الوطنية. مع أن المواقف تتضارب من هذه الغلبة فالبعض يرى فيها وجهة 

   ً ايجابية، من حيث كونها تشير الى تنوع األنظمة التربوية وعدم اقتصارها على جهة رسمية واحدة، واعتبار ذلك نتاجا

أصحابوجهة اآلخرمن البعض حين يراها في مكوناتالمجتمع، لمختلف   ً  ديمقراطيا

 .النظرالسلبية، او ربما الواقعية، تأشيرا ً الى ضعف الدولة وهيمنة قوى امرالواقع عليها

 
اطـر السياسـة التربوية العامة: 

ــن بنــود عديــدة تطــال المناهــج واالبنيــة واعــداد  يــة، التــي تتكــون م ــة أطــر السياســة التربو يســتعرض الموقــع الرســمي لــوزارة التربي

المعلميــن واالطــر التربويــة ومراحــل التعليــم وطرائــق التعليــم. وهــي كلهــا تهــدف الــى مخاطبــة جمهــور المتعلميــن، 

 وســنتوقف

ً   وبصــورة مباشــرة، وهــي ثاثــة  :عنــد البنــود التــي تتعلــق باالطفــال او التاميــذ تحديــدا

ــرة والمجتمــع والدولــة - تـركة بيــن األس ـز علــى أن تربيــة الطفــل مســؤولية مشـ  .التركيـ

إعــداد  برامــج  خاصــة  للمتفوقيــن  مــن  التاميــذ  فــي  جميــع  مراحــل  التعليــم. - تعزيــز دور اإلعــام التربــوي   -

ــة التاميــذ  ــدة الوطــن وانصهــار أبنائــه، ولغــرض توعي يـرة النهــوض التربــوي بهــدف ترســيخ وح واعتبــاره عنصــرا ً مهمــا ً فــي مسـ

 والطــاب وذويهــم

ً  . وفــي  ً   وعلميــا ً   ومهنيــا ً   وثقافيــا والمواطنيــن، مدنيــا

قــراءة لهــذه البنــود، نفهــم أن الدولــة تنظــر إلــى نفســها كمشــاركة علــى قــدم المســاواة مـع االسـرة والمجتمـع فـي تحمـل مسـؤولية 

ــا كيانــات مســتقلة الواحــدة عــن  ً   فاصلـة مـا بيــن االســرة والمجتمــع والدولــة، باعتباره الطفـل. وإذ تضـع هـذه العبـارة حـدودا

 األخــرى، فهــي ال

  ً ً   لمــا اســتعرضناه ســابقا  ،تحــدد طبيعــة المســؤوليات التــي ســيتحملها كل طــرف. ولكــن تبعــا

   ً ً   بمحوريــة األســرة فــي هــذه السياســة. وإذ يأخـذ المتفوقـون اهتمامـا يمكــن للمــرء ان يســتخلص ان ثمــة اعترافــا

دارس  ــج خاصــة للمتفوقيــن فــي المــ ــود لبرام ً  ، إال أنـه فـي واقـع األمـر اهتمـام شـكلي مـن قبـل الدولـة إذ ال وج خاصـا

ً   وعـدم إدراجهـا  ذي يثيـره تخصيـص محـور علـى هـذا القـدر مـن األهميـة لهـذه الفئـة تحديـدا ــتغراب الــ ــك باالس الرســمية. ناهي

 مـع فئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة علــى وجــه االجمــال. أمــا مســؤولية المجتمــع كمــا تصوغهــا
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ً   مدعــاة لاســتهجان، فعــن أي إعــام تربــوي يجــري  ــذا ايضــا وزارة التربيــة فتتبــدى فــي اإلعــام وفــي دوره االنصهــاري، وه

ــو  ــن المعلــوم ان الســمة األبــرز لإلعــام فــي لبنــان ه ــة وم الــكام؟ ومــن ســيقوم بصياغــة أدواتــه؟ هــل هــم اهــل االعــام عام

 تشــرذمه واســتحواذ الهيئــات السياسـية المتناحـرة عليـه، وبالتالـي غيـاب اي دور انصهـاري لـه، ام سـيقوم بـه التربويـون

 .انفســهم ويبقــى الســؤال بحســب ايــة معاييــر وضوابــط؟

 
 أمـا صـورة المواطـن التـي تطلـب الـوزارة مـن االفـراد الصغـار ان يكونـوا عليها فتتمثـل باالهداف

 :التربويـة المذكـورة فـي موقـع وزارة التربيـة وهي
 
 

 .أ- معتز بوطنه لبنان وباالنتماء إليه والوالء له

 .ب- معتز بهويته وانتمائه العربيين والملتزم بهما

 .ج- متمثل تراثه الروحي النابع من الرساالت السماوية والمتمسك بالقيم واألخاق اإلنسانية

د- واعي تراثه الوطني لتطوير حاضره واستدراك مستقبله. ه- مستوعب تاريخه الوطني 

 اللبناني الجامع، بعيدا ً عن الفئوية الضيقة وصوال إلى مجتمع موحد ومتفتح

إنسانيا .و-   

 مدرك أهمية العيش  المشترك بين المواطنين كافة إذ »ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش

المشترك« ، فتبقى التجربة اللبنانية النموذج الرائد في المنطقة وفي العالم. ز- محترم للحريات الشخصية والعامة والمشجع 

 للمبادرات الفردية والجماعية المنتجة، والمحافظ على

 .حقوق  اآلخرين وممتلكاتهم

 .ح- ملتزم اللغة العربية، اللغة األم والقادر على استخدامها بإتقان وفعالية

ط- متقن لغة أجنبية واحدة على األقل تفعيا لانفتاح على الثقافات العالمية واغنائها واالغتناء بها. ي- متفاعل مع أبناء الوطن والمتعاون معهم بقصد الوصول 

 إلى مجتمع ديمقراطي يعزز روح المنافسة

اإليجابية ويصل إلى العدالة والرفاهية ومواكبة التقدم في العلوم والمعارف. ك- عامل على توطيد روح السام في 

 الذات وفي العاقات بين األفراد، وفي العاقات االجتماعية

 .الوطنية

 .ل- ممارس القواعد الصحية المؤدية إلى النمو السوي جسديا ً ونفسيا ً وخلقيا ً

م- عامل على تنمية رصيده الثقافي والتكنولوجي وصقل طاقاته اإلبداعية وتعزيز مداركه الجماعية. ن- قادر، من خال العملية التربوية، واإلرشاد 

 والتوجيه، على االختيار الحر لمهنة المستقبل واالرتقاء بها

عن طريق التعلم الذاتي وغيره من الوسائل. س- مدرك أهمية االستعانة 

 بالتكنولوجيا وتطويرها والتفاعل معها  فكرا ً وأداء وسلوكا ً وتقييما ، وبشكل واع

 .ومتقن

  ً ً   ومعنويا  .ع- محافظ على موارد لبنان الطبيعية واستثمارها بشكل متوازن في سبيل تنمية المجتمع ماديا

ف- محافظ على البيئة الطبيعية والعامل على وقايتها وتحسينها وصيانتها باستمرار. ص- متفهم واقع محيطه االجتماعي والمتفاعل معه 

 بمختلف مظاهره والعامل على تطوير المهارات

 .والحرف المحلية فيه
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ً   ذا تراث روحي ً   عربيا ً   لبنانيا  /إذن تتمثل أهداف وزارة التربية في جعل الطفل/التلميذ مواطنا

ديني، يحترم البيئة والمحيط االجتماعي والتراث الوطني ويتبنى قيم المجتمع الديمقراطي، ويندرج في سياق التطور التكنولوجي. 

ً   ليس ثمة اي عيب في هذه الصورة التي تحاول ان تجمع عناصر التقدم واالندماج المواطني المحلي. ولكن ما يؤخذ عليها هو  ونظريا

ً   لصندوق مليء بأغراض ليس من المؤكد انها تفيد من ستقدم اليه. فا نعرف  ً   براقا عموميتها وشكانيتها، بحيث تبدو غافا

المدارك  مثا ماذا يعني توطيد روح السام في الذات، وكيف يتم تعزيز

الجماعية وأي حرف محلية تعمل المدرسة على تطويرمهاراتها .هذا على صعيد االهداف اما 

على صعيد المناهج التي وضعتها وزارة التربية وكيفية تمثلها لهذه األهداف فيستعرض نزار ورنا صاغية في دراسة لهما (2009) 

بعض التوجهات االيجابية في المناهج لجهة بناء شخصية الفرد أهمية خاصة، ومنها ضمان القدرة على تحقيق الذات في مختلف 

الميادين بما يتناسب مع إمكانات الفرد ورغباته يشكل اعترافا بالفرد كقيمة ذاتية وتاليا بحق االختاف تبعا الختاف الميول 

إعان اإلرادة بتنمية المواطن وتهيئته  وفضاعن وتمكينه. ذواتهم إنماء في والحاجات. ومحاولة ضمان المساواة في حظوظ األفراد

وطنا للحرية والديموقراطية والعدالة، وتثمين التراث  وبلبنان والمبادئ اإلنسانية وبالعقل بالقيم في القراراتالعامة وااللتزام للمشاركة

 الروحي في لبنان مما يستوجب صونه وتعزيزه كنموذج للتفاعل

واالنفتاح الروحي والفكري. ولكن 

فقط بينما يعكس النظام التربوي توجهات معاكسة تبرزها دراسة نزار ورنا صاغية المذكورة وتتمثل في الخلفية الطائفية  هذا على صعيد الظاهر

للتنظيم التربوي الذي يجعل المدرسة أداة للتوظيف على أساس المحسوبية والزبونية أكثر مما هي أداة لصناعة المواطن. والخلفية األخاقية التقليدية للتنظيم 

وغيابمواد العلوم اإلنسانية  تنظيماتالمدرسة الرسمية في التربوي المتجلية  في التربية الدينية، اضافة الى غياب آليات المشاركة

 اآليلة إلى تعزيزالفضول

 .والبحث العلميين في  شؤون  التنظيم  االجتماعي  أو المسائل اإلنسانية

 
   ً االسـتراتيجية الوطنيـة للتربيـة والتعليـم في لبنان: انطاقا

من االهداف التربوية العامة واطر السياسة التربوية واهداف المناهج، تم وضع »اإلستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في 

كما وردت في اإلستراتجية التربوية،  لبنان.« وترتكز

النواحي التالية تأمين االنماء واالعمار(2015على واالعمار)مجلس االنماء مجلس  :تقريرصادرعن

أساستكافؤ الفرص-  .تعليم متوافرعلى

مجتمع المعرفة- في بناء يساهم جيدة نوعية  .تعليم ذو

في االندماج االجتماعي- يساهم  .تعليم

االقتصادية. فما الذي تحقق من - التنمية في يساهم تعليم

 هذه االستراتيجية التي يفترض انها عناوين عملية للسياسة التربوية في

 لبنان؟
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 :تكافؤ  الفرص

ما يلي :-التفـاوت بيـن القطاعيـن الرسـمي والخـاص: يظهـر  )RACE( إن تكافؤ الفرص غير مؤمن، اذ نستدل من تقرير رفعته وزارة التربية نفسها

 التفـاوت بيـن المـدارس الرسـمية والخاصة وبيـن المناطـق واضحـا اكثـر فيمـا يتعلـق بالتعليـم .فالمـدارس الرسـمية تظهـر نتائـج أكاديميـة

 .أكثـر  انخفاضـا فـي التقييمـات الدوليـة والوطنيـة

 التفـاوت بيـن المناطـق: وتظهـر معـدالت الرسـوب التـي تعتبـر أحـد المؤشـرات البديلـة-

ً   حسـب المحافظة/المنطقـة وحسـب المسـتوى. -التفـاوت بيـن التاميـذ: ومـن عناوين هذا التفاوت،  بالنسـبة للتعليـم تفاوتـا واضحـا

 ان ذوي االحتياجات الخاصة ال يحصلون

وزارة أنشـأت »وحـدة التربيـة المختصـة «بموجـب القـرار رقـم /27م2012/ التـي  علـى الخدمـات التربويـة بشـكل عـادل، علمـا ً بـأن الـ

 ترعـى شـؤون التامـذة مـن ذوي االحتياجـات الخاصـة

 .فـي المدارس الرسـمية

 
نوعيـة التعليم :ان 

 ارتفاع نسـب التسـرب او عدم االلتحاق المدرسـي خال المرحلة المتوسـطة. كما ان نتائج المعـدالت التـي حققهـا لبنـان فـي اختبـارات تيمـس

NCES.ed.gov( )TIMSS  العالميـة فـي الصـف الثامـن خـال األعـوام 2003 و2007 و2011 علـى التوالـي فـي العلـوم

ري  والرياضيـات، كلهـا مؤشـرات علـى تدهـور نوعيـة التعليـم. كمـا أن الكثيـر من الدراسـات والبحوث تجـري من اجل الكشـف عـن الثغـرات التـي تعتـ

 النظام التربـوي في لبنان .وإذا كان التعليم في لبنان يوفر فرصا ً الكتسـاب المعارف والقيم إال أنه يفتقر إلى الممارسـات واألعمال المدرسـية واألنشـطة

 تاالمؤشـر زابـر ـنمو 6102(. ين،ماال) ياتكوسـلو تامهـار إلى هـالتحو التـي ـةيفصً   اال

 ،)  ً علـى تدهـور نوعيـة التعليـم فـي لبنـان هـو ارتفـاع نسـبة المتسـربين مـن المدرسـة وارتفـاع عـدد العامليـن واطفـال الشـوارع )انظـر الحقـا

 ويبيـن تقريـر لـوزارة العمـل

ان %40 مـن اطفـال الشـوارع لـم يلتحقـوا بالمدرسـة علـى اإلطـاق، مقابـل %57 تسـربوا مـن المدرسـة والباقـون %(3 )هـم ملتحقـون 

روا عـن رغبتهـم فـي االلتحاق بالمدرسـة. لكـن التقرير ال  بالمدرسـة ويعملـون في الشـوارع فـي آن واحد .ويقول التقريـر ان %40 مـن هـؤالء األطفـال عبـ

 يصـرح عـن الموانـع التـي يرونهـا امـام هـذا االلتحـاق، علما بان األسـباب التي يقدمهـا لالتحاق

بالشـوارع بـدال مـن المدرسـة تجيـب علـى هـذا السـؤال: »التهميـش أو االقصـاء المجتمعـي، وهشاشـة األوضـاع األسـرية، وتدفـق 

 النازحيـن السـوريين، فضـا عـن الجريمـة المنظمـة

واسـتغال األطفـال« )االميـن، (.2016 هـذا مـا حـدا 

وزارة العمـل الـى وضـع خطـة للقضـاء علـى عمالـة االطفال يقـع التعليـم في صلب اولوياتهـا علـى أن يعمـل علـى جعـل جميـع األطفـال فـي سـن التعليـم  بـ

األساسـي مسـتفيدين مـن حـق التعليـم االلزامـي والمجانـي مـع نهايـة العـام 2016، و ان يتـم »تصميم وإقـرار برنامج الدعم المدرسـي بموجـب 

 نصـوص قانونيـة بنهايـة العـام «2014، و»تحسـين جـودة الخدمـات التـي
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تقدمهـا المـدارس مـع نهايـة العـام «2015، و»إعـادة دمـج جميـع األطفـال المنتشـلين من أسـوأ اشـكال العمـل فـي نظـام التعليـم مـع نهايـة العـام 

 و»ضمـان إعـادة جميـع األطفـال الذين 2015«

 .غـادروا المـدارس بنهايـة العـام «!2015 الـخ

 ! وال ضرورة بالطبع للقول بأن أيا من ذلك لم يتحقق حتى اليوم

 
االندماج االجتماعي: 

كيـف يتمثـل االندمـاج االجتماعـي؟ هـل هو الشـعور الموحـد بالهوية الوطنية؟ ولكن التفسـير علـى اسـاس الهويـة ال يوضـح تمامـا المقصـود. إذ ان اللبنانييـن 

جميعـا ً يتغنـون بهويتهم، حتى ان المهاجريـن والمغتربيـن ال يتخلـون عنهـا وهـا هـم يسـعون للمشـاركة فـي الحيـاة السياسـية اللبنانيـة، ومـع ذلـك 

 فالخافـات العميقـة تؤسـس الـى وحـدات متفرقـة، وتحمـل الهويـة

 ،  ً اللبنانيـة بذاتهـا مدلـوالت مختلفـة بالنسـبة الـى ابنـاء الطوائـف المختلفـة .مـن ناحيـة ثانيـة، هـل المقصـود هـو اختـاط الطـاب اللبنانييـن وتفاعلهم معا

بحيث يتشـكل نظام قيم مشـترك بينهـم؟ ايضـا ً الواقـع يشـير الـى ان المدرسـة الرسـمية ليسـت مختلطـة ال مـن حيـث االنتمـاء الطائفـي فابنـاء المدرسـة 

 الرسـمية يأتـون عمومـا ً مـن مناطـق ذات لـون طائفـي معيـن، وال مـن

 .حيث االنتماء الطبقي إذ انها تضم على األغلب ذوي المسـتويات االقتصادية غير الميسـورة

 فهـل تكـون التوجهـات المدنيـة المشـتركة هـي المعبـر عـن االندمـاج االجتماعـي؟ وهنـا ايضـا ً

نجـد غيـاب مثـل هـذه التوجهـات، فلقـد بينـت إحـدى الدراسـات )االمين/ابـو شـديد (2008، أن معـارف الطـاب المدنيـة هـي 

ً   وإنجازهـم المدنـي متـدن حتـى مـن منظـور المناهـج اللبنانيـة، علمـا ً بـأن لديهـم ادراكا ً عاليـا ً لمفاهيـم المواطنـة، لكـن ادراكهـم  ضعيفـة نسـبيا

ً  . كمـا أن الثقـة بمؤسسـات الدولـة اللبنانيـة او ذات العاقة بها هـي محـدودة، بينمـا ثقتهـم بالمؤسسـات  للـدور االجتماعـي للدولـة كان ضعيفـا

الدينيـة مرتفعـة. فـي حين ان النزعـة الوطنية لديهم عاليـة جـدا ، واهتمامهـم بالسياسـة ايضـا ً عـال .وباالجمال فـإن النزعة نحو التماسـك االجتماعي 

 متواضعـة كمـا  أظهـرت الدراسـة تباينـا فـي النظـرة نحـو تحديد الـدول الصديقة والـدول العدوة

 .تبعـا للطوائـف  واالنتمـاءات  السياسـية  والمناطـق  والـوالء  لزعيـم  الطائفـة،  فـي  الدرجـة االولـى

 
التنميـة االقتصادية: إن 

المؤشرات االقتصادية في لبنان تشير الى انخفاض معدالت النمو، وإن كان التعليم ليس المسؤول االساسي عن هذا الواقع، إال انه بالمقابل لم يكن 

ً   مع فرص العمل المتوافرة ولم يقم باتاحة قدرات اكاديمية مائمة لتغيير هذه الترسيمة الجامدة. وهنا نشير الى ظاهرة  متائما

هجرة المتعلمين وعدم مواءمة كفاءة المتعلمين مع احتياجات سوق العمل الداخلية. ويورد احد المواقع )ميدل ايست اوناين( 

 ان كلفة التلميذ بحسب اإلحصاءات منذ والدته وحتى حصوله على شهادة جامعية 96 ألف دوالر أميركي، بينما تساوي كلفة التلميذ منذ»
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 والدته وحتى حصوله على شهادة مهنية حوالي 76 الف دوالر أميركي، هذا إذا لم يحتسب

إمكان رسوبه لسنة أو أكثر« وهذا يعني الكلفة الباهظة للتعليم في لبنان .والمفارقة أن استثمار هذا الرأسمال البشري في سوق 

العمل هو استثمار ذو انتاجية ضعيفة ومردود ضعيف بسبب هجرة األدمغة وتتركز الهجرة في لبنان على الكفاءات النادرة إذ تبلغ نسبة 

ً   بأغلى االثمان  ً   رماديا الجامعيين من بين المهاجرين ثاثة أضعاف نسبتهم من المقيمين. وكما يقول خبراء االقتصاد لبنان ينتج ذهبا

 ويبيعه في أسواق العمل العالمية بأرخص االثمان .المشكلة أن لبنان ينفق على التعليم ثم تذهب هذه الطاقات الى الخارج ليتم

استقطابها واستثمارها دون تكلفة أو عناء .وكخاصة للجانب 

التربوي في السياسة الوطنية،  يجدر القول بان التعليم متاح على وجه العموم، وأن نسبة االمية %8) في العام 2016 بحسب منظمة 

ً   في الدول العربية على الرغم من ارتفاع كلفة التعليم. ولقد لعب التعليم الخاص في لبنان دورا ً هاما ً  االلكسو( هي من بين االكثر انخفاضا

 في رفع نسبة التعليم ونوعيته. ويمكن القول بإن سياسة الدولة في هذا

ً   بأن مثل هذه السياسة  المجال تقوم على ترك االمور بيد المجتمع/اي الطوائف لتسيير شؤون أبنائها وفقا ً ألهوائها. فا رقابة على التعليم الخاص علما

كانت تنجح في تفادي الصراعات  اذا

 .والقفز فوقها، إال انها، في أبسط األحوال، ال تستطيع الدفع باتجاه التغيير والتحدي

 
 :وزارة الشـؤون االجتماعية3-

 إن المجلـس االعلـى للطفولـة هـو اإلطـار الوطنـي للعمـل االجتماعـي المختـص بالطفولـة داخـل

وزارة الشـؤون االجتماعيـة، وهـو المسـؤول عـن تنسـيق السياسـات العامـة المتعلقـة بالطفولـة، والسـهر علـى متابعـة تنفيـذ بنـود اتفاقيـة حقـوق الطفـل. 

 ونـورد المشـاريع المتبنـاة مـن قبـل

 الدولـة كمـا ذكرهاـ آخـر تقريـر جـرى وضعـه للعـام :2015

 
أ-برنامـج المـدن الصديقة لالطفال: 

نفذت وزراة الشؤون اإلجتماعية عام 2011، مشروع »المدن الصديقة لألطفال«، وضمن برنامج التعاون مع الحكومة اإليطالية ) برنامج 

موزاييك(، في ست بلديات بهدف تعزيز مشاركة االطفال من خال اشراكهم في صنع القرار على المستوى المحلي، وتم إنتخاب مجلس 

بلدي يؤمن للطفل التعبير عن رأيه وإيصال صوته. كما تم إنشاء شبكات االمان االجتماعي التي تهدف الى حماية الفئات المهمشة من 

خال برامج ونشاطات محددة، وإلتزمت البلديات الشريكة في هذا المشروع بالتوقيع على ميثاق يضمن العاقة التشاركية بين المجلس البلدي 

ً   توقيع عمليات توأمة بين بلديات ايطالية  الرسمي والمجلس البلدي لاطفال. وقد تم ايضا
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 والبلديات الشريكة للبرنامج لتعزيز الحوار ولتبادل الخبرات، وعملت 3 بلديات منها على

أنشاء أندية خاصة بالشباب .وضمن اطار 

برنامج التعاون مع الحكومة اإليطالية، تم  تأسيس»المختبر الوطني للمدن الصديقة لاطفال« في المجلس األعلى للطفولة، بهدف إرساء 

 آلية وطنية شاملة لمأسسة

 .وإستدامة مفهوم المدن الصديقة لألطفال في لبنان

 
ب-برنامـج الحمايـة والوقايـة من العنف: 

مجلـس الـوزراء اللبنانـي بتاريـخ 2012/12/12 اإلسـتراتيجية الوطنيـة لوقايـة وحمايـة االطفـال مـن جميـع أشـكال العنـف وسـوء  أقـر

تـراتيجية علـى  المعاملـة واإلهمـال. وقـد إرتكـزت هـذه االس

توصيـات دراسـة االميـن العـام لامـم المتحـدة حـول العنـف ضـد االطفـال. وخـال العـام 2012 

ً   مـن الوقايـة  صـدرت مجموعـة مـن التعاميـم الوزاريـة التـي عكسـت تنامـي إهتمـام الـوزارات المعنيـة بظاهـرة العنـف بـدءا

ً   برصد الحـاالت والتبليغ عنهـا ومن ثم  مـرورا

االسـراع فـي البـت بهـا، وهـي علـى الشـكل التالـي: وزارة الصحـة العامـة 

تحـذر العامليـن فـي الخطـوط االماميـة مـع االطفـال فـي القطـاع الصحـي مـن التغاضـي عـن التبليـغ عـن اية حاالت عنف ضـد االطفال تصل الى 

 المراكزالصحية بكافة انواعها

 .تحـت طائلة الماحقة المسـلكية والجزائية

على االساتذة والمعلمين التوجه باالساءة الى التاميذ. مذكـرات داخليـة فـي وزارتـي العـدل  وزارة التربية والتعليم العالي تحظر

 والداخليـة والبلديـات لإلسـراع فـي البـت بقضايـا االطفـال

رام الخصوصيـة. ورافـق  واحتـ

صـدور هـذه التعاميـم فـي مواجهـة ظاهـرة العنـف ضـد األطفـال وإسـتغالهم وضع خطتي عمـل مشتـركة بيـن كل مـن وزارة الشـؤون 

االجتماعيـة ووزارة التربيـة والتعليـم العالـي ووزراة الداخليـة والبلديـات، ويتلخـص مضمون الخطتين بوضع آلية مشـتركة لرصـد الحاالت من 

 خال

 .تسـمية أشـخاص مرجعييـن واحالتهـا الـى وزارة الشـؤون االجتماعيـة لمتابعتهـا وفـق األصـول

 
ج-اإلتجار باألطفال: 

منـذ العـام 2009 نظـم المجلـس االعلـى للطفولـة بالتعـاون مـع منظمـة الرؤيـة العالميـة مجموعـة مـن اللقـاءات المتخصصـة وورش 

 تـذفً  نو .لـيخادلا ـنملاا ىقـو مـن ـرصناعو لفـاطلاا مـع ليـنماعو ييـنئصاخأ تفـتهدسإ رجـاتلاا ممفهـو علـى ـفيللتعر عمـللا

 تلاحـا مـن واسـعة مجموعة عن الدراسـة وكشفـت 2011. عـام والحمايـة الوقايـة وآليـات لبنـان فـي باالطفـال رجـاتلاا طمـانأ لحـو ـةسارد

اإلتجـار باألطفـال داخـل لبنـان تتـراوح بيـن اإلتجـار إلسـتغال العمالـة، بمـا فـي ذلـك عمالـة الشـارع والتسـول والخدمـة المنزليـة، 

ً   تحت ستار الزواج. كما تم تحديد بيع الرضع للربح. إضافة الى  واإلتجار لغرض اإلسـتغال الجنسـي التجـاري الذي يكون غالبا

 ذلك، أظهرت النتائج
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اإلتجار. وفـي عـام 2014 أطلـق المجلـس  كعامـل آخـريعـرض األطفـال لخطـر مائـم ً   غيـر سياسـات قانونيـة غيـركافيـة وتطبيقـا

االعلـى للطفولـة آليـة اعـداد مسـودة خطـة قطاعيـة حـول االتجـار باالطفـال فـي لبنـان مـن خـال عقـد لقاءات تشـاورية مع اصحـاب االختصاص 

ً   مع روحية االسـتراتيجية الوطنيـة لوقايـة وحمايـة االطفال من العنف.كما أصدر منشـورات تثقيفية لاهل  تماشـيا

 .وللعامليـن واالطفـال حـول أشـكال االتجـار وسـبل الوقايـة منه

 
د-األطفـال المخالفون للقانون: 

خـال العـام 2014 جـرى تعـاون بيـن وزارتـي العـدل والشـؤون االجتماعيـة لتأميـن مسـاعدات إجتماعيـات للحضـور مـع الحـدث أمام 

 قضاة االحـداث وإعداد التقاريـر االجتماعية والمتابعة

ة تجريبيـة علـى أن يصـار الـى مأسسـتها ضمـن مذكرـة تفاهـم تعـد لهـذه الغايـة  .كمرحلـ

 
ه- األطفـال في النزاعات المسـلحة: أقـر وزيـر 

الشـؤون االجتماعيـة بتاريـخ 19 آب 2014 خطـة عمـل وطنيـة لوقايـة وحمايـة االطفـال المرتبطيـن بالنـزاع المسـلح فـي لبنـان. تهـدف هـذه 

ول االختيـاري الملحـق باتفاقيـة حقوق الطفل حول اشـراك االطفال في النزاعـات  الخطـة الـى مراجعـة قانونيـة مـن اجـل المصادقـة علـى البروتوكـ

راح برامـج  المسـلحة، كذلـك وضـع آليـات للتنسـيق والتوعيـة، وبنـاء القـدرات، واقتـ

 .إعـادة التــأهيل واالندمـاج

 
و-العنف الجنسـي :تعتبر 

االساءة الجنسية على االطفال، من المشاكل الخطيرة التي تمس حقوقهم على مختلف المستويات النفسية واالجتماعية .ولقد صدرت الدراسة الوطنية حول 

العنف الجنسي على االطفال في لبنان خال العام 2015، من إعداد وزارة الشؤون اإلجتماعية - المجلس األعلى للطفولة، جمعية دار 

األمل، منظمة أطفال الحرب - هولندا، منظمة دياكونيا، جمعية إيكبات – فرنسا)منا، ابو ماهر، (.2015 ولقد ابرزت أن نسبة انتشار 

اإلساءة الجنسية في لبنان ليست مرتفعة (%4.1) ولكنها اشارت الى ان الموضوع يتسم بحساسية شديدة وهناك تكتم وحرج لذلك ال يتم 

 االعان عن االساءة، كما اشارت الى غياب الوعي بشأن المخاطر التي يمكن ان

 .يتعرض لها األطفال

 
ز-مشـروع مكتومي القيد :تـم انشـاء 

اللجنـة الوطنيـة لمعالجـة أوضـاع االطفـال اللبنانييـن مكتومـي القيـد «التـي تضـم ممثليـن عـن الجهـات المعنيـة مـن وزارات ومديريـات ونقابـات »

 وجمعيـات أهليـة، وتهـدف

 ،الى توعية االهل والمجتمع على اآلثار السـلبية التي يتحملها االطفال بسـبب عدم تسـجيلهم
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 .ومحاولـة إيجـاد الحلـول القانونيـة والعمليـة لهـذه الفئـة المهمشـة مـن االطفـال

 ،ولقد وضعت هذه اللجنة دراسة قانونية حول اآلليات القانونية والعملية لتسجيل المواليد

ً   حـول آليـات تسـجيل المواليـد فـي دوائـر النفـوس اللبنانيـة، وأنتجـت  وأصـدرت دليـا مبسـطا

فيلمـا ً قصيـرا ً ومـوادا ً توعويـة، وأضافـت صفحـة فـي السـجل الصحـي لألطفـال الـذي يصـدر عـن وزارة الصحـة العامـة حـول كيفيـة قيـد 

 المولـود. كمـا نفـذت دورات تدريبيـة متخصصـة

 .للمحاميـن، األخصائييـن اإلجتماعييـن، المخاتيـر، والقضـاة

 
ح-البرنامج الوطني حول حماية االطفال من سـوء اسـتعمال االنترنت واسـتغاللهم: شـكل 

المجلـس االعلـى للطفولـة لجنـة حمايـة االطفـال مـن مخاطـر اإلنترنـت، التـي وضعـت مدونة سـلوك لتحديد أدوار ومسـؤوليات مزودي 

الخدمات لضمان حماية االطفال من مخاطر االنترنـت والحـد مـن أخطـاره. كمـا وضـع مسـودة مشـروع قانـون لتعديـل قانـون العقوبـات فـي مـا 

خـص جرائـم إسـتغال القاصريـن فـي المـواد اإلباحيـة علـى االنترنـت. وقـد نشـط المجلـس االعلـى للطفولـة والعديـد مـن مؤسسـات المجتمـع 

 المدنـي فـي إدارة حلقـات توعيـة وتثقيـف لاطفـال حـول اإلسـتخدام اآلمـن لانترنـت، وتوزيـع العديـد مـن المطبوعـات الموجهـة لاهـل

واالطفـال انفسـهم .ومع اإلنتشـار 

لمسـاعدة األهـل علـى حـذف المحتويـات  )Parentalcontrol( المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، أمنت وزارة االتصاالت خدمة المراقبة األبوية

م المعلوماتية فـي وحـدة الشـرطة القضائيـة  اـ األطفـال .وأنشـأت وزراة الداخليـة والبلديـات مكتـب مكافحة جرائـ غير المناسـبة ومراقبة المواقع التـي يزوره

 التابـع لقـوى األمـن الداخلـي الـذي يعمـل علـى رصـد والتحقيـق

وماحقـة جميـع جرائـم المعلوماتية. ولكـن الواقـع يشـير 

الـى أنـه وعلـى الرغـم مـن هـذه الجهـود المبذولـة تبقـى مقاهـي االنترنـت متوفـرة فـي المـدن كمـا فـي القـرى النائيـة دون رقابـة او ضوابـط، 

 واالطفـال يمضـون معظـم أوقـات فراغهـم امـام الحواسـيب، كمـا سـهلت الهواتـف النقالـة وصـول االطفـال الـى االنترنـت

 .)تقريـر المجلـس األعلـى للطفولـة(، ممـا يعنـي ان هـذه الجهـود غيـر كافيـة، او غيـر فعالـة

 
 :ط-ذوو االحتياجـات الخاصة

 اصدرت وزارة الشؤون االجتماعية القانون رقم 2000/220 تاريخ 2000/5/29 )المتعلق بحقوق

ً   لما جاء في هذا القانون يهدف الى  :األشخاص المعوقين( وهي تقوم بتنفيذ برنامج وفقا

 .تأمين جميع حقوق األشخاص المعوقين

تسهيل الوصول واالستفادة من تلك الحقوق وغيرها من اإلمتيازات . تحويل العاقة بين القطاعين 

 العام والخاص )مؤسسة او شخص( من عاقة مبنية على االنتماء

 .)العائلي السياسي الطائفي الخ (... الى عاقة مبنية على الحق
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وفي العام 2015 قدمت مندوبة وزارة الشؤون االجتماعية هيام فاخوري خال ندوة مجموعة أرقاموإحصاءاتقامتبها الوزارة تتعلق 

بالمعوقينفي لبنان فذكرت ان 89749 معوقا ً في لبنان يملك بطاقة اإلعاقة نحو 7560 منهم صرحوا عن انتمائهم الى جهات أخرى ضامنة 

كالضمان اإلجتماعي والطبابة العسكرية وطبابة امن الدولة واالمن العام وتعاونية موظفي الدولة. كما صرح 2650 شخص عن حصولهم على تأمين 

خاص من قبل شركات التأمين . وان 28715 معوقا استفادوا من المعونات التي تسلمها وزارة الشؤون اإلجتماعية مرة على األقل في 

 السنة وهم

مقسمون بين إعاقة عقلية وحركية )رانيا حمزة (2015 وكانت وزارة الشؤون 

االجتماعية قد اطلقت في عام 2012 آلية لتقصي المعلومات وتلقي الشكاوى ومتابعتها عبر الرقم (1714)، وأنشئ مرصد حقوق 

االشخاص ذوي االعاقة الذي يضم شبكة من جمعيات المجتمع المدني واالهلي لتأمين نظام شكاوى تفاعلي. ولقد تضمن التقرير 

االول (2012)، الذي أعده »المرصد« باالستناد الى القانون 2000/220 وبالتعاون مع وزارة الشؤون اإلجتماعية، 39 

على نظام الباغات« والشكاوى التي يتقدم  ً   على مناطق مختلفة من لبنان، وفق منهجية »اعتمدت جمع المعلومات ً   موزعا باغا

 بها المعوقون »عبرتوزيع صناديق

 ،«مخصصة على البلديات  ومراكزالشؤون وجميعات  اإلعاقة  باإلضافة إلى بعض المراكزالرسمية

ً  قها إتحاد المقعدين اللبنانيين من خال إتصاالت هاتفية مباشرة. اما التقرير الثاني (2014)  وباغات وث

ً  ، على شبكة صناديق الشكاوى أو من خال الصفحة االلكترونية واالتصاالت الهاتفية، بحيث  فتضمن تبليغات، وصلت إلى 197 باغا

ً   أكبرفي التدخل في التبليغات المقدمة والمساعدة في إيجاد حلول لبعضها،  مهماته، اذ أدى دورا تمكن المرصد هذه السنة من تطوير

ً   بهدف اإلضاءة على  ضمن اإلمكانيات المتاحة له، وإثارة بعض هذه التبليغات إعاميا

قضية اإلعاقة واالنتهاكات التي تحصل بحق األشخاص المعوقين .وتبقى الشكوى الدائمة من عدم التطبيق 

 يةنلبنالا الدولة ان فيها اكد مجدالني، عاطف النائب النيابية اإلجتماعية والشؤون والعمل العامة الصحة لجنة رئيس مداخلة في يرد وكما للقانون،

 نا ً  امعتبر فذنتً   ال نونقالا اهذ داومو دبنو من ديعدلا نا ً  لاا يصرعو يلمثا نونقا دوجو من مغرلا فعلى .قمعولا بحق ةمقصر

 يطبق ال يذلا يدحولا نونقا ليس هنبأ يكمن يدحولا ءاعزلا
 في هذا البلد )رانيا حمزة (.2015

 
ي-التعاون مع البلديات: 

قام المجلس األعلى للطفولة خال األعوام 2008 حتى العام 2010 ، بإعداد سلسلة ورش عمل مناطقية حول دور البلديات في لبنان في 

 تنفيذ حقوق الطفل، شملت هذه الورش عددا ً من

البلديات في كافة المحافظات اللبنانية هي: الشياح ، الجديدة / السد / البوشرية ، عجلتون، راشيا الفخار، صور، ببنين. وهدفت الى إكساب 

 البلديات الوعي والمعرفة بحقوق الطفل وأهمية  دورها في هذا المجال، وتعيين مجاالت التدخل التي يمكن أن تنفذها البلديات تحقيقا
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المنظمات الدولية مع تنسيقية لشبكات والتأسيس االطفال، على حكما ستنعكس التي  للتنمية

والجمعياتاالهلية المعنية. وقد يكون من 

تأثيرات التوجه ماحظة مبادرة البلديات الى مشاريع تتعلق الى تحسين ظروف االطفال في نطاقها. من هنا مثا نذكر مبادرة وضع 

نظام لمراقبة عمل االطفال في طرابلس وجوارها« في العام 2011، باشراف بلدية طرابلس وبالتعاون منظمة العمل الدولية وتم فيه »

تضم 27 عضوا، تم تدريب 9  دوري، بشكل تجتمع المعنية الوزارات عنكل ممثلين تضم محلية عمل انشاء لجنة

تحديد وتم جنيف، في المنظمة مكتب منتدبمن خبيردولي قبل من منهم  مراقبين

رئيس البلدية )ليبانون فايلز، (2011 كما تلفت النظرفي هذا االطار مبادرة اتحاد  550 على لجنة العمل المحلية التي يترأسها طفا يتم عرضهم

 بلديات جرد القيطع في عكار الى وضع استراتيجية

ً   وضمنها تحسين الوضع  ً   من األهداف المتعلقة باألطفال تحديدا ً   من االهداف اإلنمائية لأللفية وتضم عددا عمل انطاقا

ً   بأن الشكوى تبرز في هذا التقرير من ضعف  الصحي وخفض وفيات االطفال وتحقيق المساواة ودعم التعليم االبتدائي. علما

 دور الدولة الرعائي على الصعيد

االهداف اإلنمائية لأللفية التحاد جرد القطيع، (2012 وربما تكون جهود البلديات كبيرة  االقتصادي واالجتماعي. )تقرير

في هذا المجال، غير أن واقع الحال يشير الى تقصيركبير في ما يتعلق باالهتمام البلدي باالطفال، إن على صعيد ضعف المساحات العامة 

 المخصصة

واطفالها ً   لألسر  .لألطفال، وندرة المشاريع التي تشكل دعما

 
ك:مشروعتنمية الطفولة المبكرة: يشيرمصطلح 

ً   في االدبيات العالمية وفي برامج » الطفولة المبكرة« الى السنوات الثمانية األولى من عمر االنسان. هذا التعريف يغدو اكثر فأكثر تكريسا

االعداد االكاديمية. ولقد نشأ هذا المصطلح نتيجة تضافر عوامل عدة منها وضع النظريات حول تربية الصغار والمفكرين التربويين االوائل 

خارج االسرة،  والنظريات حول اهمية التعلق وبقاء االطفال مع اهلهم وخروج النساء الى العمل، والحاجة الى وجود بنى حاضنة لألطفال

ً   المؤتمرات الدولية واتفاقية  وأخيرا

 .حقوق الطفل

االجتماعية او االكاديمية االوساط المفهوم غيرمعروف بشكلكاف في هذا زال فما لبنان، في  أما

المختلفة. وتشير التقارير الى غياب برامج تعنى بهذا المجال كوحدة متكاملة. واذا كانت الجامعات قد بدأت بتبني هذا المفهوم من خال 

ً  ، فإن المجلس االعلى للطفولة يسعى الى تكريس االهتمام بهذا المجال تماشيا ً مع الهيئات الدولية  ادخال تخصصات متعلقة به تحديدا

ً   يوجه المجتمع في  أكثر منه استجابة لطلب المجتمع .ويمكن اعتبار هذا السعي فع ا رياديا

 .سياق التطور العالمي

 ولقد بادر المجلس االعلى للطفولة باطاق مشروع تنمية للطفولة المبكرة يتكون من ثاثة
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محاور، االول يقوم على إعداد اإلستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، انطاقا من مراجعة واقع الطفولة المبكرة، والثاني يتمثل بدورات 

تدريب حادقات/ عامات إجتماعيات، وإعداد مناهج التدريب وجلسات التثقيف الوالدي على الطفولة المبكرة، والمحور الثالث 

 يهدف الى اإلعام

اإلجتماعي  .والتثقيف والتواصل

 
 :وزارة العمل 4-

 تصـب جهـود  وزارة العمـل فـي العديـد مـن المجـاالت التي تطال األطفال  بصورة مباشـرة أو غير

 .مباشـرة.  وسـنتوقف عند اهم هذه المجاالت

 
عمل األطفال: 

 يماسال ،ةعشر نةمثالا سن همغبلو قبل ثادحلأا ماتخدسإ رً  حظ يذلا 92/21/2102 خيرتا 7898 مقر موسمرلا رصد

ً   على صحتهم أو سامتهم أو سلوكهم األخاقي، وتم إعداد دليل إرشادي لشرح وتفسير هذا  القيام باألعمال التي تشكل خطرا

 عمللا بحاصأ ىلا هجً   مو موسمرلا

 .واألطفال العاملين واألهل والطاب واألساتذة وكافة شرائح المجتمع

وكانوزيرالعملقدتقدمفي عام 2011 بمشروع تعديل قانون العمل اللبنانيالىمجلس الوزراء، وهو ينص على عدد من التعديات لناحية ضمان 

حماية حقوق األحداث وصحتهم وسامتهم في العمل وفقا لمعايير العمل الدولية والعربية، وال سيما المتعلقة بالسن الدنيا التي 

يسمح فيها بتشغيل األحداث، عدد ساعات العمل القصوى المسموح بها، تحديد شروط العمل الخاصة، والصناعات والمهن التي يمنع تشغيل 

األحداث فيها. كما يحظر القانون أسوأ أشكال عمل األطفال ويعتبرها جرائم جنائية، ويمنع األسباب المخففة، أو الحكم بوقف 

 التنفيذ، في

عمل األحداث.  المخالفات المرتكبة ألحكام الفصل المتعلق بإستخدام أو

لاطفال ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة  االقتصادي االستغال لمشكلة التدابيرللتصدي من   ً عددا العمل اتخدتوزارة ذلك، إلى

عمل االطفال بموجب المرسوم رقم 5137 بتاريخ 2010/10/1 وإطاق الخط الساخن (1740) عام 2010، لتلقي الشكاوى 

بحيث يتم متابعتها وإحالتها الى األقسامالمختصةفي الوزارة ومن ثم الى الجهات المعنية. وفي عام 2012، إصدرت خطة » القضاء على  ،24/24

أسوا اشكال عمل األطفال في لبنان بنهاية العام «.2016 وهي تتضمن بعض المعلومات األساسية عن عمل األطفال ومنها ان هناك تقارير تفيد بأن لبنان 

 قد يكون احدى الدول التي لديها أعلى النسب في العالم لألطفال العاملين في عمر 10 الى 17 عاما، مع وجود

أكثر من 100,000 طفل فيه، من جنسيات مختلفة هم من ضحايا عمل األطفال واالتجار بهم .كما اسست في عام 2103، منبرا ً خاصا ً لألطفال 

 العاملين للتعبير وإبداء الرأي وتقديم الشكاوى

 .واإلقتراحات لمساعدتهم وتحسين ظروف حياتهم
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 :أطفال الشوارع

 اصدت وزارة العمل عام 2015 تقريرا ً بعنوان »األطفال المتواجدون والعاملون في الشوارع في

لبنان: خصائص وحجم« قدرت فيه ان أطفال الشوارع هم بحوالي 1,510 أطفال، أغلبهم ذكور، ويتركزون في المدن وخاصة 

بيروت الكبرى وطرابلس، المدينتان اللتان تتركزفيهما أيضا جيوب الفقر. لكن قلة من هؤالء األطفال هم لبنانيون (%10) ومعظمهم سوريو 

فيهم النور والتركمان والبدو  بمن لبنان، في المقيمة العرقية من األقليات االثنية أو أو جنسية بدون او الجنسية (%71) والباقون فلسطينيون

العرب. ومعظم غير السوريين ولد في لبنان. اما أعمالهم فتتراوح بين البيع على الطرقات (%45) والتسول (%25) وتلميع 

 األحذية والعتالة وجمع النفايات وتنظيف زجاج

السيارات، وغيرها من االعمال الهامشية. وعلى الرغم من 

افتتاح  العملفي ممثلوزارة فيقول الجهود، فإن القائمين على شؤون السياسة انفسهم يعترفون بأن األمر يتعدى امكاناتهم

واإلجتماعية الصعبة تركت آثارا سلبية على سلوك االطفال، سواء اللبنانيين منهم او غير اللبنانيين بفعل  »أنالظروفاإلقتصادية األنشطة أحد

اللجوء والنزوح، ناهيكم عن االستغال الذي يتعرضون له في حياتهم اليومية، إذ يعيش عشرات اآلالف من االطفال أوضاعا قاسية سلبتهم طفولتهم 

 وصحتهم«كما لم تستطع احدى المعنيات بعمل االطفال إال اإلشارة الى ما يتم تداوله من النظريات والمخططات االستراتيجية التي تبقى

ضمن االطار الورقي. ومن 

ً   في اقرار المراسيم، وإنما يبدو الهدف  العوائق الدائمة الذكر هو عدم وجود آليات تطبيقية للمراسيم، كما لو أن الدولة ليست جدية فعليا

االساسي هو إعطاء صورة حديثة عن نفسها ومتائمة مع التوجهات الدولية، ومن ثم يترك االمر على عاتق المجتمع 

 البتداع االشكال

 .المائمة للطبيق

 
 :وزارة العدل 5-

يرد في الموقع االلكتروني لوزارة العدل قسم خاص تحت مسمى عدالة االحداث )وهي تسمية ذات طابع قانوني تطلق على من هم تحت سن 

الرشد( يجري تقديمه على النحو التالي: »ان إتفاقية حقوق الطفل نصت بشكل واضح على ضرورة أن يعامل الطفل المخالف للقانون 

 بطريقة عادلة ومنصفة بما فيه مصلحة الطفل الفضلى. ومن أجل تحقيق هذا األمر، جاءت عدالة

 ةيحمالا نمً   يؤ ثادحلأا ةلاعد منظا نإ .القضائية المراحل جميع في الطفل حقوق ليضمن متكامل األحداثكنظام

 الازمة للحدث المخالف للقانونكما للطفل ضحية جرم
 جزائي. ولهذا النظام دور عاجي ووقائي لجهة منع التكرار. كما أن مفهوم عدالة األحداث

 الجديد يركزعلى التدابير التربوية غير المانعة للحرية التي تعتمد على تنمية حس المسؤولية

 .لدى الحدث من خال إشراكه الفعلي في عملية التأهيل
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 ولقد قدمت االمم المتحدة مساعدة لتطوير العدالة الجنائية في لبنان، من خال مشروع

 تعزيز القدرة التشريعية والمؤسساتية ودعم النظام القضائي والمؤسساتي في لبنان -1999»

المتضمن عدالة األحداث، وما زالت أشكال الدعم للمشروع مستمرة لغاية العام 2016، بموجب مشاريع مشتركة بين المكتب ووزارة  2007«

العدل. ويمكن اعتبار هذا المشروع بمثابة خطة عمل وزارة العدل في مجال عدالة األحداث. ولقد تحقق عدد من األهداف من هذا 

جناح خاص باألحداث في سجن رومية،  المشروع منها إعداد أدلة موجهة لقوى األمن الداخلي ولألهل وللطفل. كما تم انشاء وتجهيز

وعينت منسقة لألهتمام بشؤون األحداث يه، وتم تجهيز الجناح بمشاغل ومشتل زراعي ومكتبة وأجهزة كميوتر وقاعة يستقبل األحداث أهلهم 

ً   تم إنشاء مركز المبادرة في ضهر  فيها، وجرى تفعيل مجلة مشوار التي يشارك األحداث في إعدادها. وأيضا

المحكومات وتأهيلهن وتدريبهن  .الباشق يستقبل القاصرات المخالفات للقانون الموقوفات او

 «باإلضافة الى استحداث غرفة في قصر العدل لاستماع الى الطفل »ضحية اعتداء جنسي

مجهزة بالوسائل السمعية والبصرية )نزيهة االمين، 2017، ص.ص (113-112 . ويورد التقرير الدوري 

كما إزداد  كبير، الرابع الصادر عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، أن نسبة التكرار الجرمي بعد تأدية العمل للمنفعة العامة تدنت الى حد

العمل للمنفعة العامة مقارنة مع االحكام غير المانعة للحرية التي فرضتها محاكم االحداث. مع االشارة الى وجود بعض المعوقات  اللجوء الى تدبير

 في تطبيق تدبير العمل للمنفعة العامة كعدم وفرة الموارد والنقص في

 التوعية  والتدريب  )التقريرالدوري  الرابع، (.2004-2015

 :وزارة الداخلية 6-

إن مراجعـة موقـع وزارة الداخليـة ال يظهـراي اهتمـام مباشـر فـي مـا يتعلـق باألطفـال والطفولة. ولقـد حاولنـا النظـر فـي بـاب التعاميـم والقـرارات، فوجدنـا 

تعميمـا يتعلـق بتنظيـم السـير امـام المـدارس وهـو يشـير الـى اهتمـام غيـر مباشـر بـاالوالد. كمـا وجدنـا فـي الموقـع اعانـا عـن مسـودة 

اسـتراتيجية شاـركت فيهـا وزارة الداخليـة مـع وزارة الصحـة والتربيـة والشـؤون الجهـود االجتماعيـة والعـدل، وهـي تشـير الـى واقعـة انتشـار االدمـان بيـن 

وزارة، تحـاول القيـام ببعـض المتعلقـة باالطفـال والطفولـة، مـن  االطفـال فـي لبنـان مشـروع مـن جهـة اخـرى، تبـدو البلديـات، وهـي احـد اجهـزة الـ

 خـال التنسـيق مـع المجلـس االعلـى للطفولـة فـي

مـدن صديقـة لألطفـال )الـذي تكلمنـا عنـه سـابقا ً (.وفـي مطلـق االحـوال، فـإن عـدم 

حضـور األطفـال بشـكل مباشـر ضمـن سياسـة وزارة الداخليـة وهـي التـي تعنـي اساسـا ً بشـؤون المواطنيـن، فإنمـا يعبـر بشـكل واضـح عـن سياسـة 

 الدولـة

رى األطفـال كمواطنيـن وإنمـا كملحقيـن بأسـرهم  . العامـة، التـي ال  تـ
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*** 
وفـي خاصـة لمـا جـاء فـي هـذا الفصل، نرى ان الجهود الرسـمية انحصرت في جوانب معيشـية ضيقـة لألطفـال )وقايـة وعـاج، او تربيـة 

مدرسـية، او عـوز وفقـر واحتياجـات خاصـة او جنـوح اجتماعـي...(، األمـر الـذي يشـير الـى اسـتراتيجة تسـييرية للواقـع، أكثـر منـه الدفـع 

باتجـاه معيـن، تـرى الدولـة انـه ينبغـي العمـل فيـه. ال اسـتراتيجية وال طـرح وال هـدف يحـرك عمـل الدولـة تجـاه المواطنيـن الصغـار. وقـد يكون 

 العمل التربوي، بطبيعـة الحال، متجه نحو تكريس

االنتمـاء الوطنـي )حـب الوطن والعلم والنشـيد( والتعلق بالهويـة الوطنية، وهو اضعف االيمان، خصوصـا ً فـي بلـد تتناتشـه هويـات الجماعـات المتنوعـة. 

 وال تبـدو الدولـة مباليـة باالمـر، وال قلـق يتنازعهـا حـول مـدى عمـق االنتمـاء والتعلـق الوطنييـن، وهـل يجـري تهوينهمـا مـن خـال

ممارسـات جماعية نقيضة او ال؟ سـؤال ال نراه مطروحا ً في اي اسـتراتيجية او دراسـة او تقرير .تبـدو الدولـة موجـودة مـن خـال اعتـراف 

 الجماعـات بهـا وحاجاتهـم اليهـا، أكثر منـه من خال

 .هيمنتهـا المفترضـة علـى كل المجتمـع
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الفصل الرابع 

 الطفل والسياسة التشريعية

 :التشـريعات المحلية 1-

يورد التقرير الوطني الذي يقوم باعداده المجلس االعلى للطفولة في لبنان »بعض« االنجازات التشريعية الصادرة خال الفترة 2005-2014 

ً   بأن الفترة التي تلت لم تكن منتجة على صعيد التشريع (وهي في الواقع ال تتجاوز االربعة عشر تشريعا ً .في بعض السنوات يجري سن  )علما

 قانون واحد وبعض السنوات (2013-2009-2007) ال يصدر فيها اي تشريع يمس االطفال

ال من قريب وال من بعيد. وثمة 

مشاريع قوانين مقدمة الى مجلس النواب تنتتظر االقرار عددها تسعة وآخرها مشروع قانون حول الشرعة الوطنية لحقوق الطفل في لبنان. ويذكر 

 حركة وشلل جهة من الحكومية التغييرات أن ً  إال الوزراء مجلس على هذه القوانين مشاريع عرض الى سعى انه للطفولة االعلى المجلس

 التشريع من ناحية أخرى، حاال دون عرضها للنقاش ضمن األطر القانونية المرعية

 .اإلجراء

 
 :االتفاقيات الدولية2-

نستعرض االتفاقيات الدولية المعقودة بين لبنان والخارج في موقع المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، والتي تتعلق بشكل 

مباشر بموضوع الطفل او الطفولة، فناحظ انها تصل الى ما يقارب 35 اتفاقية. وبعض هذه االتفاقيات ال يعالج 

موضوع االطفال بشكل اساسي، وإنما يأتي عليه بصيغة او بأخرى. ولقد حاولنا ان نرى ما هي الموجبات التي تقع على لبنان 

ً   مختلفة من االتفاقيات منها مع منظمات دولية وهي ذات طابع  نتيجة هذه االتفاقيات فتين لنا ان لبنان قد عقد انواعا

ية معينة من اجل حل مشكات تنشأ بين الطرفين  عام، واتفاقيات مع دول اجنبية، منها حول التعاون حول مشاريع تنمو

ً   اتفاقيات مع دول عربية. أما أبرز ما جاء في هذه االتفاقيات في ما يتصل  ولها عاقة باالطفال، واخيرا

 :بشأن الطفولة، فنستعرضه   في ما يأتي
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أ-اتفاقيات مع منظمات دولية من اجل تنفيذ خطط ومشاريع :-اتفاقية بين 

مفوضة االتحاد االوروبي ومجلس االنماء واالعمار ) مرسوم رقم 51 تاريخ :) 2014/7/03 مشروع يرمي الى 

 تحسين جودة وماءمة عملية التعليم والتعلم في المدارس

الرسمية اللبنانية ومعاهد التدريب المهني. -

): مرسومنافذحكمارقم1052 تاريخ (2007/11/24 وتهدف الى أن يتمتع األطفال ذوو  اتفاقيةحقوقاألشخاصذوياإلعاقة

 اإلعاقة تمتعا كاما بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية على

قدم المساواة مع األطفال اآلخرين. -اتفاقية بين وزارة 

ممثلة بالمكتب اإلقليمي للدول العربية بيروت-ـ لبنان الجهة المنفذة  ( )ILO التربية والتعليم العالي ومنظمة العمل الدولية

 البرنامج الدولي لمكافحة اسوأ أشكال

عمل األطفال.. ) مرسوم نافذ حكما رقم 816 تاريخ (2007/10/09 -االتفاقية 

الدولية لحماية جميع األشخاص من اإلختفاء القسري: ومن شروطها أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الازمة لمنع تزوير أو 

 إخفاء أو إتاف المستندات التي تثبت الهوية

الحقيقية لألطفال. -مؤتمر 

العمل الدولية 1990 اتفاقية بشأن السامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل ) قانون رقم 695 تاريخ: 

وتنص على ان من حق العاملة، في حالة الحمل او الرضاعة، الحصول على عمل بديل ال يتضمن استعمال   )2005/12/09

 او التعرض لمواد كيميائية خطرة على صحة الطفل الذي لم يولد او الرضيع إذا وجد مثل هذا العمل، والحق في العودة الى وظيفتها

 .األصلية في الوقت المناسب

المرفق الثاني بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة -

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ) قانون رقم

خيرات ) 2005/8/24  682 

657 تاريخ 2005/2/04) الحكومة اللبنانية ومنظمة األمم - العالميةاإلطارية بشأنمكافحةالتبغ )قانونرقم منظمةالصحة اتفاقية

 المتحدة للطفولة )اليونيسف( )مرسوم رقم 10859 تاريخ

2003/9/09( 

اتفاقية مشروع دمج االبعاد السكانية في عملية التنمية المتعلقة ببرنامج االستراتيجيات السكانية والتنموية بين الحكومة اللبنانية  وصندوق  -

 االمم المتحدة للسكان  )مرسوم رقم

تاريخ 2003/7/4 (  10396

مشروع استكمال ادماج خدمات ومعارف الصحة االنجابية النوعية ضمن نظام الرعاية الصحية االولية في المناطق المستهدفة بين -

 الجمهورية اللبنانية  وصندوق االمم المتحدة

للسكان ) مرسوم رقم 9814 تاريخ 2003/3/22 ( -اتفاقية 

 أوروبية-متوسطية لتأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية من جهة, والمجموعة

 ( )األوروبية ودولها األعضاء من جهة ثانية... قانون رقم 474 تاريخ 2002/12/12
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 المرفق الثاني البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع االطفال وبغاء

االطفال والمواد االباحية عن االطفال )... قانون رقم 414 تاريخ (2002/6/05 -اتفاقية بشأن 

 حظر اسوا اشكال عمل االطفال واالجراءات الفورية للقضاء عليها( قانون رقم

تاريخ  335

 اتفاقية البروتوكولين االضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 1949-08-12 لحماية ضحايا- :)2001/8/02

1997/2/28 ( خيرات مقر 613  نوناق   ) ... برحال  

ضد المرأة ) قانون رقم 572 تاريخ (1996/7/24 -اتفاق اساسي للتعاون - اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز

 بين حكومة الجمهورية اللبنانية و منظمة األمم المتحدة للطفولة

) قانون رقم 476 تاريخ :(1995/8/12 

 :)اتفاقيات دولية للعمل ...( مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ1977/6/25-

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والديباجة... )قانون منفذ بمرسوم رقم

خيرات 1972/9/01(:  3855 

 
ب-اتفاقيات مع دول اجنبية :في ما يتعلق 

كندا، ايطاليا، اوستراليا، سويسرا، وفرنسا تتعلق  بقضايا االحوال الشخصية التي تمس االطفال مباشرة عقد لبنان اتفاقيات مع كل من البرازيل،

 بقضايا االحوال الشخصية وال سيما

 .منها حضانة االطفال، والتي قد تنشأ من الزواج ما بين لبنانيين ومواطنين من هذه الدول

كا البلدين  .وتنص هذه االتفاقيات على تشكيل لجان مشتركة من قبل الوزارات المعنية في

 
 : ج-اتفاقيات مع منظمات عربية

عهد حقوق الطفل في اإلسام ... )مرسوم نافذ حكما رقم 363 تاريخ: 2007/5/24 ( أجيز للحكومة االنضمام -

إلى عهد حقوق الطفل في اإلسام ) انظر االتفاق كاما على موقع المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية( شرط عدم التزام لبنان بما يمس حقوق 

 األطفال

اللبنانيين غير المسلمين وسائر أنظمة األحوال الشخصية في لبنان مع التحفظات التالية: الفقرة 3 من المادة :4 إنهاء العمل باألعراف والتقاليد أو 

 الممارسات التي تتعارض مع

الشريعة اإلسامية. الفقرة 3 

 من المادة :7 الطفل المجهول النسب ومن في حكمه له الحق في الكفالة والرعاية

دون التبني. الفقرة 1 

 من المادة :12 حق الطفل بتعليمه مبادئ التربية اإلسامية )العقيدة الشريعة

وحسب األصول(. الفقرة 4 

 من المادة :17 حماية الطفل من... التأثير الثقافي واإلعامي واالتصالي المخالف

 .للشريعة اإلسامية
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 ابرام الميثاق العربي لحقوق االنسان الموقع في تونس بتاريخ (...2004/5/23قانون رقم

 1 تاريخ 2008/9/05(:

وتضمن في ما يتعلق باألطفال الطروحات التالية: - ال يجوز الحكم باالعدام 

 على اشخاص دون الثامنة عشرة عاما ما لم تنص التشريعات

النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خاف ذلك. - ال يجوز تنفيذ 

 حكم االعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها او في ام مرضع اال بعد

انقضاء عامين على تاريخ الوالدة، وفي كل االحوال تغلب مصلحة الرضيع. - تحظر السخرة واالتجار باالفراد من اجل 

 الدعارة او االستغال الجنسي او استغال دعارة

 .الغير او اي شكل آخر او استغال االطفال في النزاعات المسلحة

 ،تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض لاخطار او الجانح الذي تعلقت به تهمة-

 .الحق في نظام قضائي خاص باالحداث

 .تمكين االطفال من اكتساب جنسية االم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل االحوال -

لاباء او االوصياء حرية تأمين تربية اوالدهم دينيا وخلقيا. - تكفل الدولة والمجتمع  -

 حماية االسرة وتقوية اواصرها وحماية االفراد داخلها وحظر

مختلف اشكال العنف واساءة المعاملة بين اعضائها، وبخاصة ضد المرأة والطفل. - تتخذ الدول االطراف كل التدابير التشريعية 

 واالدارية والقضائية لضمان حماية الطفل

وبقائه ونمائه ورفاهه في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار االساسي. - تعترف الدول االطراف بحق الطفل في حمايته من 

 االستغال االقتصادي ومن اداء اي عمل يرجح ان يكون خطيرا او ان يمثل اعاقة لتعليم الطفل، او ان يكون مضرا بصحته او بنموه

البدني، او العقلي، او الروحي، او المعنوي، او االجتماعي.... االتفاقية العربية رقم (1) لعام 

 بشأن مستويات العمل الديباجة 1966

 ) قانون رقم 183 تاريخ 2000/5/24 (

تمنح االمهات الاتي يرضعن اطفالهن فترات كاملة للرضاعة يحددها تشريع كل دولة. واتساقا مع ما جاء في االتفاقية الدولية لحقوق -

 الطفل، بشأن حق الطفل في الحماية من

االستغال االقتصادي وحاجته الى رعاية خاصة وحماية متميزة. -وتوافقا مع ما نصت عليه الخطة 

 العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها، وما اوصت به اللجنة العربية للمسؤولين التنفيذيين عن الطفولة، فيما يتعلق  بضرورة االهتمام بظاهرة

 .عمالة االحداث

 
 :د-اتفاقيات مع دول عربية

اقامـت الحكومـة اللبنانيـة اتفاقيـات تعـاون مـع كل مـن االردن، مصـر، اليمـن، قطـر، سـوريا. وهـي تقـوم علـى التعـاون الثقافـي بيـن البلدين وال تخلو اية 

رة تنص على التعاون  اتفاقية من فقـ

 .فـي مجـال ثقافـة الطفل
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 وباالجمـال ومـن خـال اسـتعراض التشـريعات الصـادرة او المقترح اصدارها يمكن االشـارة الى

الماحظات التالية: اوال- 

ضآلـة التشـريعات: علـى مـدى يقـارب العشـر سـنوات نجـد ان عـدد القوانيـن الصـادرة بحسـب المجلـس االعلـى للطفولـة  ال تتجـاوز التسـعة قوانيـن 

 اضافـة الى اربعة مراسـيم وتعميم

واحد .

 ولقـد اطلعنـا علـى موقـع المعلوماتيـة القانونيـة فـي الجامعـة اللبنانيـة علـى مختلـف النصـوص

ً   مـن كلمـات مفاتيـح )طفـل، اطفـال، طفولـة( والحظنـا ان مختلـف النصـوص الصاـدرة تتعلـق إمـا  القانونيـة الصـادرة عـن الدولـة اللبنانيـة انطاقـا

بفتـح جمعيـات تعمـل علـى تحسـين اوضـاع الطفـل او فتـح اختصاصـات مهنيـة او قبـول هبـات او موافقـة علـى منـح مـن اليونسـيف ومـن هيئـات 

دوليـة اخـرى او امـور تسـييرية اخـرى. وقليلـة جـدا ً هـي النصوص التي تشـكل مرجعية معينـة فـي تسـيير شـؤون الدولـة والمجتمـع، فمـن خـال 

 مراجعة عشـرات النصـوص، يتبين ان

مـا يمكـن اعتبـاره يشـكل نقلـة معينـة هـي تـكاد ال تذكـر. إلـى ذلـك فـإن التشـريعات 

المتعلقـة حصـرا ً باالطفـال هـي قليلـة عمومـا ً. و هـذا األمـر يـدل علـى ضعـف العمـل التشـريعي فـي لبنـان، وال سـيما مـا يتعلـق منـه باالطفـال. وال نظـن ان 

 االمريعود

الـى بـطء العمليـة التشـريعية الناجـم عـن التوتـرات السياسـية التـي تجابههـا الدولـة اللبنانيـة، والتـي تـؤدي الـى وضـع امـور االطفـال فـي اسـفل 

االولويـات، وإنمـا يظهـر كمـا لـو انـه سـمة يتصـف بهـا النظـام السياسـي اللبنانـي، الـذي يحصـر دوره بتنظيـم وإدارة توزيـع السـلطة بيـن التكوينـات 

 الكبـرى ذات الطابـع البطريركـي )الطوائـف، العائات، األحزاب، الرأسـمالية(. وفي

ً  - إن التشـريعات الصـادرة تتسـم بطابـع  هـذا المنحـى، يصبـح مـن المفهـوم أن اإلطفـال يأتـون فـي نهايـة سـلم االهتمـام العـام .ثانيـا

ة التعليـم االساسـي فـي التعليـم االساسـي اي حتـى عمـر 15 سـنة، ولكـن  المحافظـة. للمثـال صـدور القانـون المتعلـق بجعل التعليـم الزاميـا ً ومجانيـا ً فـي مرحلـ

ره ينعـدم وال يغيـر مـن واقـع االمـور  مـع غيـاب صـدور قانـون تطبيقـي، يجعـل تأثيـ

 مـا الـى الوضـع أعـاد قانـون هـو سـنتين مـن ً  لابد تاسـنو ثاث فـالطاال اضير ةفتـر جعـل يالـذ القانـون ان كمـا .عليـه هـي مـا علـى فتبقـى

 كان عليـه سـابقا ً وبالتالـي فـإن التغييـر الـذي أتـى به

ً  - إن معظـم  هـو مـن قبيـل العـودة الـى ما سـبق .ثالثـا

التشـريعات الصـادرة تتعلـق بمواضيـع عامـة، تنعكـس فـي جـزء منهـا على واقع االطفـال. مـن قبيـل قانـون حمايـة النسـاء وسـائر أفراد االسـرة مـن 

 العنف االسـري، او قانون رفع مـدة  إجـازة االمومـة الـى  عشـرة اسـابيع .يطـال هذان القانونان بشـكل خاص المـرأة ولكنه يصب

فـي مصلحـة االطفـال فـي الجانب المتعلـق باألمومة .رابعـا ً: ان التشـريعات المقتـرح 

اصدارهـا هـي ايضـا ً تشـريعات عامـة ومحافظـة هدفهـا تحسـين الوضـع السـائد اكثـر منـه تغييـر التصـورات. مـن هنـا فـإن اكثـر القوانيـن المقترحـة تقـوم 

 علـى

 .تعديـل مـواد فـي قوانيـن سـارية



44 

 فاديا حطيط
 

 

 

 

 خامسـا ً: إن المواضيـع التـي تتناولهـا التشـريعات تقـع اكثـر فـي بـاب المسـائل العامة  وليسـت

فـي دائـرة المجـال الخـاص، المتـروك لقوانيـن االحـوال الشـخصية للطوائـف المختلفة .ولكـن مـن المثيـر هنـا ماحظـة التعـارض 

الـذي يتزايـد حصولـه مـا بيـن المحاكـم المدنيـة المحاكـم الشـرعية. وللمثـال صـدرت قـرارات قضائية خـال العام 2009 شـكلت صدمة 

رار قاضي االحـداث الرئيس فـوزي خميـس الـذي فـرض إبقـاء الطفـل فـي منـزل  ايجابية فـي النظـام العـام لحمايـة االطفـال، تمثـل ذلـك فـي الموافقـة على قـ

والدتـه رغـم بلوغـه السـن الـذي توجـب نقل حضانتـه حسـب المحاكـم الشـرعية الـى والـده، ضمـن معيـار مصلحـة الطفـل الفضلـى. والقـرار الصـادر 

س جنـاح عبيـد والـذي الـزم الوالـد بتسـديد نفقـة أوالده  عـن قاضـي االحـداث الرئيـ

القاصريـن المودعيـن لـدى والدتهـم دون االلتفـات الـى صاحيـات المحاكـم الشـرعية. هـذا بالنسـبة الـى التشـريعات الصاـدرة عـن السـلطة 

اللبنانيـة، امـا فـي مـا يتعلـق باالتفاقيـات فياحـظ كذلـك ضآلـة عددهـا، إن فـي مـا يتعلـق باالتفاقيـات مـع الـدول األجنبيـة وخصوصـا منهـا تلـك 

المتعلقـة بحضانـة االطفـال، اذ بسـبب كثـرة حـاالت الـزواج المختلـط مـا بيـن االفـراد اللبنانيـة وافـراد أجانـب، ينشـأ تعـارض حـول مسـائل متعلقة 

باالحوال الشـخصية مما يسـتدعي حلهـا. وهـذا النـوع مـن االتفاقيـات نجـده قائمـا ً فقـط مـع البلـدان األجنبيـة، امـا مـع البلـدان العربيـة فـإن االتفاقيـات 

لهـا طابـع تبـادل ثقافـي، ونعتقـد ان عـدم الحاجـة الـى سـن اتفاقيـات لترتيـب االحـوال الشـخصية الناجمـة عـن الزواج المختلط، فإنما يعود الى 

 سـيادة قيم مشـتركة تتعلـق بسـيادة المرجعيـة األبويـة علـى شـؤون األطفـال، أي انه في حال نشـوء خـاف فإن قانون

االحـوال الشـخصية السـاري فـي بلـد األب يكـون هـو المرجـع المعتمـد. ومـا يلفـت النظـر هـو وجـود بنـد فـي اتفاقيـة 

 العربيـة لحقـوق اإلنسـان ينـص علـى العمـل علـى

 ،إكسـاب الطفـل جنسـية االم، ولكـن فـي لبنـان ال يتم العمل به. ما يوحي بـأن بعض االتفاقيات

 .مثلهـا مثـل القوانيـن، إنمـا توضـع مـن أجـل الصـورة أكثـر منهـا فعا مـن اجل تطبيـق المضمون
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 خالصة حول السياسة الوطنية للطفولة في لبنان

إن التقاط عناوين عامة للسياسة الوطنية للطفولة في لبنان يبدو امرا ً شائكا ً .ما استعرضناه في الصفحات السابقة يشيرالى جهود متنوعة وإنما مبعثرة، إذ ال تجتمع 

ضمن سياق استراتيجية موحدة تتضمن رؤية واهدافا ً. فقانون الطفل في لبنان لم ير النور حتى اليوم، واالستراتيجية الوطنية للطفولة التي عمل المجلس االعلى 

 للطفولة على صياغتها، تبدو اقرب الى تجميع لما

 .يجري على االرض من جهود، وإلى بعض الطروحات المستمدة من األطر الدولية

إن التركيبة السياسية المحكومة باالعتبارات الطائفية، وتحكم الطوائف بالشؤون األسرية، ووقوف الدولة خلف هذه الطوائف، كل ذلك يعني صعوبة بلورة 

 موقف متجانس ومعلن من

موضوع االطفال، فلكل طائفة أسرتها وأطفالها، ولها أن تأخذ القرارات بهذا الشأن. بدءا ً من تعريف سن الطفولة الذي ال تعلن 

الدولة اللبنانية تحديدا ً واضحا ً له. ذلك أن كل طائفة لديها تحديد معين، ويستلزم عنه جملة سلوكات. وقد تكون قضية تحديد سن الزواج اليوم من القضايا 

 الشديدة األهمية، إذ أنها ستضع الطوائف أمام تحدي الخضوع لمنطق واحد

وصورة واحدة. مرورا ً بتدهور التعليم الرسمي وعدم الرقابة الفعلية على التعليم الخاص، ومرورا بالتفاوت المناطقي في الخدمات الصحية 

المقدمة لألطفال، وعدم وجود تشريع بالضمان االلزامي الصحي لجميع األطفال بغض النظر عن اوضاع أهلهم، وصوال الى غياب 

 سياسة رعائية تحفظ لألطفال الصغار حقهم في العناية واالهتمام وتكافؤ الفرص، من حضانات

معممة ومراقبة، الى ما هنالك من عوامل تشيرالى غياب األطفال من خطط السياسة الوطنية .إنها سياسة وطنية تصدر من البالغين للبالغين، أما 

األطفال فا مكان لهم. ثمة افتراض ضمني ان االطفال هم ملحقون وتابعون ألسرهم. وفي حال جرى االهتمام باألسر فإن المردود سيلحق آليا 

 باالطفال، إال أن هذا االمر ليس مضمونا ، فكثيرا ً ما كانت االسر ميسورة غير أن

االطفال ال يتمتعون بحقوقهم .وإذا كان التعليم 

ً   )ونكاد نقول انه الوحيد( إال أن المؤشرات  الرسمي ذو النوعية الجيدة هو المشروع األهم في السياسة الوطنية المتعلقة بالطفولة اساسا

 حول تدهوره تنبئ

بمحاولة التخلي عنه والتراجع عنه لصالح مشروع الاسياسة وطنية. كل هذا يشير الى سياسة »دعه ينمو، دع اهله 

 يقررون«، وال ضرورة للقول بأن هذه السياسة

 ،تخالف التوجهات الحديثة من حيث ليس فقط االستثمار في الطفولة، وإنما وهذا هو االهم

 .إشراك األطفال في القرارات المتعلقة بحياتهم
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على اي حال كثيرة هي المظاهر التي تشير بشكل فاقع الى سياسة تجاهل االطفال. يكفي ان تسير في الشارع في العاصمة لتعرف مدى الصعوبة التي 

 يعانيها االهل إلخراج الطفل من

 المنزل او المدرسة، فالشارع ليس مؤها لسير االطفال او عرباتهم. ومن المشاهد الصادمة

هي وضع طفل او اكثر على الدراجات الناري خلف اهلهم دون اتخاذ اي تدبير للحماية والتجول بدون خوف من توقيف الشرطة 

 لهم)!(. الى ذلك فإن مساحات اللعب العامة تكاد

تغيب في المدن اللبنانية. أما النشاطات المتاحة لألطفال فهي مكلفة ماديا ً .إن الجهود المبعثرة المتعلقة بالطفولة التي استعرضناها 

 عليها، وإنما هي اقرب الى المبادرات غب الطلب، وتبدو متأثرة Policy في الصفحات السابقة، ال يمكن اطاق صفة السياسة

 :بنوعين من العوامل

 
 :اوال-عوامل دافعة

اتفاقية حقوق الطفل :الفانوس السحري إن اتفاقيـة حقـوق 

زا ً للتعديل اكثرمما يبدو انه اسـتجابة لطلب  الطفـل تشـكل حافـزا ً لتعديـل القوانيـن الموجـودة، مـا يعني ان التـزام الدولة اللبنانيـة باالتفاقيـات الدوليـة يشـكل حافـ

 داخلي

مـن المجتمع .إن كل 

ة االنـدراج فـي تنفيـذ مقتضيـات اتفاقيـة حقـوق الطفـل .وربمـا يمكـن القـول ان تبنـي هـذا الموقـف  ادرة رسـمية جـرى تبنيهـا، كانـت مدفوعـة برغبـ مبـ

اإليجابـي مـن الجهـود الدوليـة، وهـو موقـف يتغنـى بـه لبنـان دائمـا، إنمـا هـو نـوع مـن الحمايـة مـن الكبـح الـذي تمارسـه المكونـات االجتماعيـة 

ً   بالـغ األهميـة فـي رفـع الطفولـة  مـن اجـل احتـكار تمثيـل مصالـح الطفـل وتوجيهـه بمـا يكفـل سـيطرتها التامـة عليـه. تلعـب االتفاقيـة الدوليـة دورا

 لتحويلهـا

ً   ذا أهميـة وإطاقهـا مـن أسـر الحلقـات الضيقـة ً   اجتماعيـا  .شـأنا

 
المجتمع المدني: الذراع الفاعل مـن 

العوامـل المسـاعدة األخـرى يمكـن االشـارة الـى دور الجمعيـات المدنيـة واالهليـة فـي حث الدولـة علـى تبنـي المواقـف االيجابيـة تجـاه الطفولـة. إن العـدد 

 الكبيـر للجمعيـات التـي تعنـى

 بالطفولـة، والجهـود الواضحـة التـي تبذلهـا ومـا تمارسـه من ضغـوط تتراكم بحيث تشـكل مطلبا ً

 .تغييـرا ً مـن قبـل الدولة
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 عواملكابحة -ثانيا  :

النظام الطائفي :إن مـا 

يعيـق التوصـل الـى صياغـة سياسـة وطنيـة للطفولـة فـي لبنـان هـو نظامـه السياسـي الطائفـي. إذ تسـلب الطوائـف الدولـة جـزءا ً كبيـرا ً مـن سـلطتها، 

رة وناجحـة مـن  ة شـؤون األسـرة. هـذا االمـر يرمـي بثقلـه علـى النسـاء واألطفـال .ولئـن كانـت الحركة النسـائية فـي لبنان تقـوم بجهـود كبيـ وتتصـرف وكأنهـا وكيلـ

اجـل امسـاك النسـاء مقـدرات حياتهـن، إال اننـا ال نشـهد علـى تحـرك عـام وواسـع ذي طابـع محـدد، يعمـل علـى رفـع قضايـا الطفولـة كقضيـة 

 اجتماعيـة، علـى

رة  .الرغـم مـن دور الجمعيـات االيجابـي فـي احيـان كثيـ

 
الثقافة التقليدية :ان الوعـي 

المجتمعـي مـا زال بعيـدا ً عـن تبنـي مفهـوم ايجابـي وفاعـل للطفولـة، نظـرا ً للثقافـة  التقليدية/األبويـة التـي مـا زالـت مسـيطرة فيـه .وإذا كان المجتمـع اللبنانـي 

اـ  يتصـف ببعـض نواحيـه بالحداثـة، إال ان غلبـة المنحـى التقليـدي علـى البنيـة االسـرية يعيـق تفتـح وعـي اجتماعـي بقضايـا األطفـال .تبـدو الطفولـة ركن

محصنـا ً ضـد التغييـر .ال بـل يمكـن القـول بأنهـا النـواة العميقـة للمجتمـع، حيـث تختفـي فـي دوائـر تعيـق االطفـال مـن الخـروج من أسـر النظرة اليهـم 

رة باالعتبـار .وبالطبـع، لـن تسـتطيع الدولـة ان تتبنـى  كأعضـاء فـي االسـرة، وتحولهـم الـى كائنات مسـتقلة بذاتهـا، لديها معرفـة ووعي وموقف جديـ

 سياسـة اشـراكية لألطفـال )مثلمـا تنـص اتفاقيـة الطفـل( فـي حيـن ان االسـر نفسـها، ال تعطـي االطفال مثل هذا الحق. ففي دراسـة

حـول »التربيـة علـى حقـوق الطفـل« )مخايـل، (2015 أظهـرت النتائـج أن 26.7 % )من االمهات (يريـن أن الصعوبـات فـي تطبيـق حقـوق 

الطفـل تقـوم فـي عـدم المعرفـة بهـذه الحقـوق، او ان حقـوق الطفـل تعطيهـم امتيـازات تخـرج هـؤالء األطفـال عـن األصـول والضوابـط او أن 

 القيـم والعـادات االجتماعيـة ال تسـمح. ويختلـف موقـف األبـاء عـن االمهـات لجهـة رأيهـم بـأن الطفل

 .ال يعـرف صالحـه

 
الثقافة الذكورية: ولكـن 

وري السـائد يشـكل عقبـة اساسـية أمـام تغييـر الممارسـات القائمـة، علـى الرغـم مـن الجهـود المبذولـة للتخفيـف مـن آثـاره، إال  يبقـى ان المنظـور الذكـ

انـه مـا زال مهيمنـا ً الى حد كبيـر علـى مجـاالت اتخـاذ القـرار المختلفـة فـي السياسـة والمجتمـع. وهو منظور يجعل شـؤون األطفـال ومشـاغلهم 

واحتياجاتهـم بعيـدة عـن االنشـغال العـام، بسـبب تاريخيـة البنـى التـي شـددت علـى العاقـة مـا بين النسـاء واالطفـال ووضعت الرجال خارجها. 

 وهذا مـا يجعلنا نميل

اـركة النسـاء فـي اتخاذ القرار تأثيرا ً ايجابيا ً علـى وضع االطفال عموما ً ة أن لمش  .بقـوة الـى فرضيـ
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الوضع السياسي :يتصـف 

الوضـع السياسـي فـي لبنـان بالحراجـة. وال شـك ان كل اللبنانييـن الذيـن بلغـوا سـن الكهولـة اليـوم، قـد سـمعوا مئـات المـرات عبـارة »يعيـش لبنـان فـي 

ة حرجـة« منـذ ان تفتحـت أعينهـم علـى الحيـاة. إن هـذه الحراجـة تبـدو سـمة للوضـع السياسـي فـي لبنـان، وربما يكـون مـن صالـح راسـمي السياسـة  مرحلـ

 جعلهـا معطـى ثابتـا ً فـي رسـم السياسـات. فأغلـب القـرارات

 تتخـذ بشـكل مؤقـت او علـى عجـل او بشـكل غيـرمـدروس او تحـت ضغـط )داخلـي او خارجي(.

ومـن المعلـوم ان شـؤون األطفـال تحديـدا ً هـي شـؤون تتعلـق بالمسـتقبل، وتسـتلزم خطـة وتأنيا ً ومشاـركة مـنكل اطـراف المجتمـع، وهـذا توجـه بعيـد عـن  

 السـلوك السياسـي اللبنانـي فـي اي

 .شـأن من شـؤونه

 
ً   ربمـا يكـون األجـدر بهـذه الدراسـة ان تحمـل عنـوان »الاسياسـة وطنيـة للطفولـة فـي  وختامـا

 .لبنـان «فتكـون اكثـر تعبيـرا ً عـن واقـع الحـال
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